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 الفصل الأول: مقدمة وخلفية للمنتدى الأفريقي حول الهجرة

 

 لمنتدى الأفريقي حول الهجرةلخلفية 

( الإطار XXXII) EX.CL/Dec.987،  8102عام للس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اعتمد مقرر المج

عاما. كما طلب المقرر من الدول الأعضاء  08لسياسة الهجرة لأفريقيا وخطة العمل الخاصة به لمدة المعدل 

الإطار القاري الجديد بما في ذلك خطة العمل مع ة أطر سياسات الهجرة الخاصة بها في الاتحاد الأفريقي مواءم

(( بشأن إطار IX) EX.CL/276) 8110متابعة لمقرر المجلس التنفيذي لعام بمثابة الخاصة به. وهذا المقرر 

سياسة الهجرة لأفريقيا، وطلب بشكل محدد من مفوضية الاتحاد الأفريقي العمل مع المنظمة الدولية للهجرة 

ا يقدم . كماإدارة الهجرة والتعاون فيما بينهوغيرها من الشركاء المعنيين لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز 

الذي أقره المجلس و ،الهجرة الآمنة والمنظمة والنظاميةبشأن الاتفاق العالمي  حولالموقف الأفريقي الموحد 

لدول الأعضاء في الاتحاد لسياسات التوجيهات تتعلق ب 8102قي في عام التنفيذي ومؤتمر الاتحاد الأفري

مية الدولية والأفريقي للتحدث بصوت واحد بشأن جميع القضايا المهمة المتعلقة بالهجرة أثناء المفاوضات الحك

  بشأن الهجرة.

 ريقية يمكن أن يعزز قدرةأن التعاون والحوار بين الدول الأفلى ذلك، أكد المجلس التنفيذي علاوة ع

إدارة الهجرة بما في ذلك وضع نهُج مشتركة من أجل مواءمة السياسات والقوانين والاستراتيجيات  علىالدول 

( كتوافق أفريقي واسع 8110( )بانجول، IX) EX.CL/Dec.305واعتمد أيضا المقرر ) ،المتعلقة بالهجرة

وطلب من رئيس المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة  ،النطاق حول قضايا الهجرة والتنمية

والشركاء الآخرين، التنسيق والدعوة إلى تنفيذ الموقف الأفريقي الموحد بشأن الهجرة والتنمية. وتماشيا مع هذا 

ى المنتد ،أنشأت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين المقرر،

الأفريقي حول الهجرة وهو منتدى سنوي للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية 

ية المجموعات الاقتصادالإقليمية، كمنبر لحوار جامع وشامل ومفتوح حول قضايا الهجرة بين الدول الأعضاء و

 ة.الهجرة المهم في القار جدول أعمال، بهدف التوصل إلى فهم طراف المعنية ذات الصلةالأالإقليمية والشركاء و

يهدف المنتدى إلى توفير مشاركة أكثر تركيزا مع جميع الجهات المعنية بالهجرة ذات الصلة بما في و

الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص والأوساط ذلك المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول 

الأكاديمية والبرلمانيين ومجتمع المغتربين والمجتمع المدني في أفريقيا. وسيشمل الآخرون النقابات العمالية 

الأفريقية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطات المحلية، ووسائل الإعلام والمنظمات ذات الصلة 

فريقي يوفر المنتدى الأس، كاطار قاريمكلفة بالهجرة. والة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التابع

لتحديث معلومات قليمية لااية دلاقتصاالمجموعات ة وايلعمليات التشاورية الاقليمل ،ملعااهذا حول الهجرة 

لإقليمية اية دلاقتصااالمجموعات  نبيالتآزر  بهدف توفيرة رلهجلهم المتعلق باعماأ جدولبشأن  نكيرلمشاا

رة. وهذا يوفر لهم منصة لتبادل لقاافي التدخلات ي ورلبشا للتنقة وارلهجاقضايا حول ء لأعضاا لدولوا

 الخبرات والتواصل مع أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.

 :منهجية التقرير

دء في . وقبل البجلساتمن ال جلسةيلخص هذا التقرير نقاط النقاش الرئيسية التي أثيرت خلال كل 

ما حول  توفير منظورالمنتدى الأفريقي حول الهجرة، كُتبت معلومات أساسية لكل من الجلسات الثماني الأولى ل

اء منتدى، تم رصد تعليقات وآرفيما يتعلق بموضوع المؤتمر الخاص بحرية الحركة. وخلال ال جلسةأهمية كل 

 ،أو دولة عضو( بتعليق مماثل اتناقششاركون في المإذا أدلى فرد أو أكثر )أي رؤساء جلسات أو موفردية. 

 ميد والتعلتم تلخيص البلي، دولة عضومن جانب  أمثلة خاصة بدول صلب هذا التقرير. واذا تم تبادل تم رصده في



 

 

م المخطط خلال المنتدى. وتم نقل الجلسات من النظابه لترتيب الذي تم تقديمها . ويتم تلخيص الجلسات باالمستفاد

)الجلسة  . وتسلط الجلسة النهائيةشاقنفي ال المختلفينشاركين في الأصل خلال المنتدى لاستيعاب توافر الم

اد الأفريقي الاتح قبلالتاسعة( الضوء على النتائج والتوصيات الرئيسية التي تم تقديمها وتعديلها فيما بعد من 

 على المدخلات والملاحظات الواردة من الدول الأعضاء. بناء

 ملخص تنفيذي

. وركز 8102نوفمبر عام  80إلى  01عُقد المنتدى الأفريقي الرابع حول الهجرة في جيبوتي في الفترة من 

اب تبني مؤتمر الاتحاد لأشخاص عبر القارة الأفريقية في أعقلحركة المنتدى هذا العام على مفهوم حرية 

الأفريقي البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية المتعلق بحرية الحركة للأشخاص 

لال خ ختلفةفي أديس أبابا، في إثيوبيا. وبعد مناقشات م 8102يناير  81وحق الإقامة والحق في الاستقرار في 

 لنتائج والتوصيات الرئيسية التالية إلى الدول الأعضاء:المنتدى، قدم الاتحاد الأفريقي ا

هناك حاجة لمزيد من التنسيق بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول  .0

 تنميةالهيئة الحكومية المشتركة للتلتزم مناطق مثل  في حين. مسائل الهجرة والتنقل البشري في القارة

تجمع دول الساحل والصحراء تجاه تنفيذ حرية الحركة للأشخاص، فإن مستوى التقدم يختلف حسب و

الفجوات بما في ذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية، هذه المنطقة والبلد لأسباب عدة. وأثرت 

البنية وارد ووالم ختلافات في الهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية والإرادة السياسية للحكوماتوالا

التحتية، في التقدم نحو حرية الحركة عبر القارة. ولذلك تم تقديم توصية لإنشاء آلية للتنسيق والمتابعة 

بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية حول قضايا الهجرة لتسريع حرية 

 .الحركة عبر القارة

يمكن أن تكون حرية الحركة للأشخاص ركة في القارة. توجد فرصة للاستفادة من مزايا حرية الح .8

ويتعين معالجة الفجوات في البنى الأساسية فيما  حافزا لزيادة فرص التجارة والسياحة داخل أفريقيا.

بين الدول الأعضاء لتيسير فرص التجارة والسياحة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأعضاء دعم 

الصلة لتعزيز التجارة والسياحة. ولا تزال التجارة فيما بين الأقاليم فرصة بناء قدرات المؤسسات ذات 

متخلفة في أفريقيا عند مقارنتها بالقارتين الأوروبية والآسيوية. ويجب أن يتم تضمين العلاقة بين منطقة 

ضاء. عستراتيجيات الدعوة من قبل الدول الأاوبروتوكول حرية الحركة في جميع  التجارة الحرة القارية

اد الخام لمولصدر وعلاوة على ذلك، لكي تنمو الاقتصادات الأفريقية، يجب على القارة أن تنتقل من مُ 

لسلع التامة الصنع إلى اقتصاديات يتم فيها إنتاج السلع النهائية في أفريقيا. ويمكن لتبادل لومستورد 

 .من اعتماد القارة على الواردات أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء أن يسهل زيادة الابتكار ويقلل

لأشخاص والشواغل الأمنية لحركة الينبغي معالجة شواغل الدول الأعضاء فيما يتعلق بحرية  .3

ية في الأمن قضايالقارة بالضرورة إلى زيادة اللا يؤدي تسهيل حرية الحركة في ا. المتزايدة المحتملة

بلدان المقصد إذا تم إدارة الحدود بشكل صحيح. وفي محاولة لإزالة الغموض عن التصور السلبي بأن 

الهجرة تؤدي إلى زيادة في الجرائم المتعلقة بالمهاجرين، ستعمل الدول الأعضاء والمجموعات 

صى ولحركة والأمن. كما يُ الاقتصادية الإقليمية على تعزيز البحث والبيانات حول العلاقة بين حرية ا

 .بأن تقوم الدول الأعضاء ببناء قدرات موظفي الحدود للتصدي للتحديات الأمنية على الحدود

يجب  الفجوات في المهارات. ولكن سدخاص حافزا لتسهيل نقل المهارات وشللأحركة التعد حرية  .4

رسمي والهويات للمهاجرين وتعتبر الأطر التي تشمل التسجيل ال الاعتراف بالمهارات عبر الحدود.

ورسوم الاستقدام المرتفعة(. ومن شأن  انية استغلال المهاجرين )الاتجارالعمال ضرورية لتقليل امك

ستحقاقات الاجتماعية للمهاجرين. هذه الأطر أن تعزز مستوى الحماية الاجتماعية وامكانية نقل الا



 

 

توظيف العادل للمهاجرين. وتعتبر البيانات نشاء الآليات اللازمة لضمان الاعلاوة على ذلك، ينبغي 

والمعلومات ضرورية للمساعدة في تسهيل الاعتراف بالمهارات عبر الحدود وتطوير أطر وسياسات 

بشأن هجرة اليد العاملة قائمة على الأدلة. ولكي يصبح ذلك حقيقة واقعة، ينبغي تعزيز نظم المعلومات 

زيز البيانات بشأن هجرة اليد العاملة. وأخيرا، فإن الاتفاقات المتعلقة بهجرة اليد العاملة من أجل تع

 .الثنائية والتعاون الثنائي ضرورية أيضا لحل القضايا المتعلقة بهجرة اليد العاملة

 تعد البيانات ضرورية إذا أرادت أفريقيا وضع سياسات للهجرة قائمة على الأدلة وتنفيذها ورصدها. .5
الكافية عن اتجاهات الهجرة وخصائصها في القارة. ويجب على البلدان حاليا، هناك نقص في البيانات 

الاستفادة من التكنولوجيا الحالية للاستثمار في النظم الإحصائية الوطنية والإقليمية لتعزيز جمع البيانات 

وتبادلها. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجموعات 

قتصادية الإقليمية في وضع المنصات المناسبة لتبادل المعلومات. كما أن هناك حاجة إلى أن تتبنى الا

مستدامة. وينبغي إشراك الأوساط  اتسياس صنعوأبحاث دقيقة وموثوقة من أجل  الدول الأعضاء بيانات

ث نشطة البحوالأكاديمية من قبل الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في التخطيط لأ

 .المتعلقة بالهجرة حتى يتم جمع بيانات وبحوث دقيقة وموثوقة

ينبغي على الدول الأعضاء والمجموعات . تفاق العالمي بشأن الهجرةينبغي بذل الجهود لمتابعة الا .0

عد اجتماع ب تفاق العالمي بشأن الهجرةالاقتصادية الإقليمية أن تضع الآليات اللازمة للبدء في تنفيذ الا

 الهجرة تفاق العالمي بشأنمراكش. وهناك حاجة لوجود آلية متابعة وطنية وإقليمية وقارية بشأن تنفيذ الا

علاوة على ذلك، ينبغي للدول الأعضاء إلى جانب المجموعات الاقتصادية الإقليمية إشراك في القارة. 

. وينبغي للدول الأعضاء شأن الهجرةتفاق العالمي بجميع الأطراف المعنية في تنفيذ ومتابعة الا

والمجموعات الاقتصادية الإقليمية أن تعزز إطار الحوار الوطني والإقليمي القائم بدعم من مفوضية 

ارة. في الق تفاق العالمي بشأن الهجرةالاتحاد الأفريقي وغيرها من الشركاء للمساهمة في متابعة الا

فاق ترة لدعم هذا الحوار المتزايد وكآلية متابعة من أجل الاوربما يسُتخدم المنتدى الأفريقي حول الهج

 .العالمي بشأن الهجرة

لا سيما النساء والأطفال وكبار  لأشخاصلحركة الهناك حاجة إلى معالجة الضعف المرتبط بحرية  .7

الإعاقة في إدارة الهجرة.  قضاياسوف تعمم الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية . السن

لحماية للمجموعات الضعيفة في عتبارات اويشمل ذلك اعتماد مراكز استقبال واحتجاز مراعية لا

 .استراتيجيات إدارة الحدود

 

 



 

 

 جتماعالفصل الثاني: ملخص جلسات الا

 

 

 .الاجتماع والنقاط الأساسية كما تمت مناقشته في الاجتماع داولاتيقدم هذا الفصل ملخصا لم

 

  الجلسة الأولى: تبادل الخبرات: مزايا وتحديات حرية الحركة في أفريقيا

ا وممثل لدى وبيرأست هذه الجلسة جمهورية إثيوبيا وأدارتها السيدة مورين أشينج، رئيسة البعثة في اثي

شاركون مل الم. وشالهيئة الحكومية المشتركة للتنميةالاقتصادية لأفريقيا/لجنة الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي/

 في هذه الجلسة حكومة رواندا وحكومة مصر وحكومة غانا. شاقنفي ال

رة لدول الأفريقية. وتعد قدلالقارة الإفريقية بمثابة تطلعات عبر  لحركة للأشخاصلطالما كانت حرية ا

را رئيسيا لكنها تلعب أيضا دوفحسب لتحقيق تكامل إقليمي أكبر، وية على التحرك بحرية ليست حي شخاصالأ

في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة. ويعد التقدم في حرية الحركة في أفريقيا أكثر وضوحا بكثير على 

جيد.  لراسخة بشك -لكل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد  -المستوى الإقليمي حيث تكون فوائد زيادة الهجرة 

 وتحظى حرية الحركة للأشخاص في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالعديد من المزايا بما في ذلك:

 ثر ثراءالحركة سيكون أك يةحريتسم ب عالم -التبادل التجاري والسياحة داخل أفريقيا التجارة وتعزيز  

 بسبب الكن معظم هذا العمل يذهب هدرفي العالم. الأكثر قيمة سلعة الالعمل هو وتريليون دولار.  72بقيمة 

منذ أن وحرية الحركة لأفريقيا فوائد التجارة الحرة والمعونة الأجنبية. وتفوق الفائدة المحتملة ل. يةالقيود الحدود

كل عام  ٪7، ازداد عدد السياح الدوليين بنسبة يقيينلجميع الأفر ةمجانيبتأشيرة دخول الل بتطبيق قامت سيش

، سلط البنك الدولي الضوء على أن سيشل انتقلت من فئة الدخل 8105وفي عام . 8104و  8111بين عامي 

دولار أمريكي  08730يبلغ متوسط دخل الفرد في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط إلى فئة الدخل المرتفع. 

 أو أكثر.

، بلغ عدد الشباب 8105في عام  -البلدان الأفريقية تسهيل تنقل اليد العاملة ونقل المعرفة والمهارات داخل  .0

من إجمالي عدد الشباب العالمي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد  ٪ 01مليونا. ويمثل هذا  880في أفريقيا 

، مثل الشباب الذين يعيشون في منطقة أفريقيا جنوب 8100. وفي عام 8131بحلول عام  ٪48بنسبة 

( ٪32العالمية بين الشباب. وليس من المستغرب أن نسبة أعلى )من البطالة  ٪03الصحراء الكبرى نسبة 

فقط في الدول العربية.  ٪80من الشباب في هذه المنطقة يريدون الانتقال إلى بلد آخر بشكل دائم مقارنة مع 

المساهمة بشكل إيجابي في مشكلة نقص العمالة والعجز في  ،ويمكن للشباب المتحفز والمتمتع بمهارات

في البلدان الأخرى. علاوة على ذلك، يقدم العمال المهاجرون مساهمات كبيرة في الاقتصادات المهارات 

المحلية. وخلافا للاعتقاد الشائع، يسهم المهاجرون أكثر في الضرائب والمساهمات الاجتماعية أكثر مما 

 يتلقونه في المنافع الفردية.

 لأشخاص أمرا أساسيا بالنسبة لأفريقيالحرية حركة  تعد -دماج الاجتماعي تعزيز الهوية الإفريقية والان  .8

التي تعد "قارة متكاملة تستند إلى مُثلُ الانتماء  8103لتحقيق طموحها الثاني كجزء من أجندة عام 

الأفريقي". وتعد قوة إفريقيا هي مجموع ثرواتها وثقافتها وأناسها المتنوعين. ومن المهم تقاسم هذا التنوع 

تطوير أفكار جديدة لحل التحديات والاستفادة من الفرص لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاستفادة منه ل

 والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء القارة.



 

 

ة على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك فرص -تحسين البنية التحتية عبر الحدود والتنمية المشتركة  .3

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأشار تقرير لعام  كبيرة لتحسين البنية التحتية عبر الحدود

( من الطرق الممهدة ٪81الصادر عن الاتحاد الدولي للطرق إلى أن أفريقيا لديها أقل عدد )أقل من  8100

(. وهذا التخلف يؤدي إلى تكاليف كبيرة غير ٪21بين المناطق النامية مقارنة بشمال أفريقيا )ما يقرب من 

إلى أن تكاليف التجارة داخل المناطق  8105التعريفة. وأشار تقرير أصدره البنك الدولي في عام متعلقة ب

 51في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت أعلى من أي مكان آخر في العالم وكانت أعلى أيضا بنسبة 

نية ات في البفي المائة منها في شرق آسيا. ويمكن أن تساعد حرية الحركة للأشخاص في دعم التحسين

ودعم ادة مع قيبر القارة. وأدى تنفيذ مشروع التحتية التي تساعد على تعزيز نقل البضائع والخدمات ع

يربط بين المدن  اكيلومتر 0185إلى تطوير طريق بطول توجو وساحل العاج ن وغانا وينيجيريا وبن

 مليون مسافر في السنة. 87يستخدم هذا الطريق ما يقدر بنحو والرئيسية في هذه البلدان. 

 يقيينرلأفا لتنق يةرح را لتيسييوررضا رمأللحدود  الكافية دارةالا تعتبر - الحدوددارة لإ لشامتعزيز نهج  .4

في جميع أنحاء  ويجب أن تعمل الدولرة. ومن المحتم أيضا مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. لقاا رعب

 ائق السفرت الحدود المناسبة ووثمل معداالتي تشمتكاملة لإدارة الحدود لتنفيذ استراتيجيات  ،القارة بالتعاون

مجموعة تعد الووالتدريب لتحسين قدرات ومهارات وكالات الهجرة والشرطة.  وتسجيل الأجانب

سات وممارإدارة الحدود تعزيز ا لمراجعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مثالا على منطقة ما زالت تعمل مع

 ها.ديم توصيات بشأنوتق التنقل

في إدارة الحدود والهوية أن يكون  من شأن التطوير -والصحة العامة  تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان .5

والدعم  اللازمةله أثر إيجابي في الحد من الجريمة وفي الوقت نفسه تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية 

ق وثيتأن يكون للجهود المنسقة لتطوير النظم والعمليات واليمكن و. ني والخدمات المصرفية والائتمانالقانو

عبور  ق المهاجرين عندعبر القارة الأفريقية تأثير كبير في حماية حقوق الإنسان وعلى وجه التحديد حقو

المعروفين بشكل صحيح لا يحمي الضحايا  راتجضالعين في الاالقدرة على تحديد هوية الالحدود. و

، بل يمكن أن يقلل من حدوث الاتجار وغيره من أشكال الجريمة القصير فحسب المحتملين على المدى

 المنظمة على المدى الطويل في القارة.

رية حركة بحبينما تتمتع حرية حركة الأشخاص في أفريقيا بالكثير من الفوائد، هناك تحديات مرتبطة 

ير كبيرة بين البلدان. ولا يزال هذا الأمر يثوجد فيها اختلالات اقتصادية تالأشخاص لا سيما في المناطق التي 

 القلق لصانعي السياسات ويبقى عقبة كبيرة أمام التنفيذ الكامل لنظام حرية الحركة عبر القارة.

 :لأشخاص عبر أفريقيالحركة الذ حرية تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيو

 العقبات قومي والنظام العام يمثلان إحدىالأمن اللا يزال كل من  -الأمن القومي والنظام العام شواغل  .0

، زادت 8105و  8111وبين عامي الأكثر أهمية أمام تعزيز التدفق الحر للحركة بين الأمم في أفريقيا. 

علاوة خمسة أضعاف.  في القارة الأفريقية. وهذا يمثل زيادة 732إلى  070الهجمات الإرهابية من 

. وثمة تهديد ثان هو 8100في أفريقيا ضحية لهجمات إرهابية في عام بلدا مختلفا  00كان ، على ذلك

شير تحيث ، يعتبر تهريب المهاجرين عبر الحدود تجارة مهمة في شرق أفريقياالجريمة المنظمة. ف

ج عدن أو البحر الأحمر هرب عبر خليمهاجر مُ  011111الذين نقلوا القوارب تقديرات إلى أن بحارة 

 مليون دولار أمريكي. 05على ، حصلوا إلى اليمن

نقطة عبور حدودية و  88لأشخاص دائما بزيادة في الإجرام. فلدى رواندا حركة احرية لا ترتبط  •

نفذت وا. وج سنويردخول وخمليون  35عن  وهناك ما يزيد قليلانقطة دخول غير رسمية.  802

ة خاص: بما في ذلك التأشيرالبلاد عددا من السياسات والبروتوكولات المتعلقة بحرية حركة الأش



 

 

استخدام بطاقات هوية الناخبين وبطاقات الطلاب و ،8103يقيين في عام رلجميع الأفوصول اللدى 

سنوات لم تواجه كينيا ورواندا  3بعد و. 8104كينيا وأوغندا في عام كذلك كوثائق سفر في رواندا و

تشير إلى أن رواندا شهدت زيادة هذا على الرغم من الحقائق التي ووأوغندا أي مشاكل أمنية. 

، لحركة الجوية الوافدة إلى البلاد، وزيادة في امن الأشخاص الذين يعبرون حدودها ٪51بنسبة 

خروج يوميا بين  45111ول و دخ 45111من أكثر الحدود ازدحاما في إفريقيا ) ةولديها واحد

من الأشخاص  ٪1.15تشير البيانات إلى أن أقل من وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا(. 

من نزلاء  ٪8، فإن أقل من علاوة على ذلكالذين يعبرون حدود رواندا هم تهديدات أمنية محتملة. 

 من الأجانب.السجون في رواندا 

اغل الأمن القومي المحتملة. تعترف مصر بالأثر الإيجابي لحرية حركة الأشخاص مع إدارة شو •

توسيع برنامج التأشيرة الإلكترونية الخاصة بها بحيث يمكن أن يحصل المزيد د حاليا البلا تولىوت

والمزيد من الدول في أفريقيا على تأشيرات دخول عند الوصول. وفي الوقت نفسه، تواصلت مصر 

للحفاظ على تدفق السلع أمني للتنقل مع جيران مثل ليبيا لإنشاء نظام حدودي قوي ونظام 

ين يتنقلون بين البلدين. وثانيا، استثمرت مصر في تدريب الأشخاص المسؤولين والأشخاص الذ

عن إدارة الحدود لضمان بقائها مفتوحة وآمنة. وأخيرا، تدرك مصر أنه من الضروري أن تعمل 

الحكومة على إنشاء آليات مستدامة وعاملة تراعي اهتمامات مختلف الأطراف المعنية )الحكومة 

( للكشف عن أفضل الممارسات من أجل التعامل مع أي تحديات مرتبطة والشركات والمجتمع

 بحرية الحركة للأشخاص.

ارتفاع معدلات البطالة والتنافس الشديد على الوظائف هو سبب للقلق  -التحديات الاجتماعية السياسية  .8

لا  العملأنها تزيد الضغط على سوق بين الحكومات المحلية. وينُظر إلى حرية حركة الأشخاص على 

سيما عندما يكون المهاجرون عمالا يمتلكون مهارات أعلى. ويوجد تصور بأن العمال المهاجرين 

 في جنوب"يسرقون" الوظائف من العمال المحليين. وأدى ذلك إلى توترات وهجمات ضد المهاجرين. و

المهاجرين" كانوا في المائة من "غير  80.00، إلى أن 8105أفريقيا، تشير بيانات البطالة من عام 

كانوا عاطلين عن العمل. ومع  في المائة من "المهاجرين المحليين" 38.50عاطلين عن العمل وأن 

ي الناس فشارك في المائة فقط من "المهاجرين الدوليين" كانوا عاطلين عن العمل. و 04.02، فإن ذلك

والأول  0117ول من يناير مرة بين الأ 0111أكثر من في مسيرات مدينتي جوهانسبرج وبريتوريا 

ف "يسرقون" الوظائ الذين المتعلقة بالمهاجرين الدوليينتصورة بسبب المظالم الم 8100سبتمبر  من

من بينها عدد كبير ، كان هناك عدد متزايد من أعمال الشغب والاحتجاجات وبمرور الوقتالمحلية. 

 عدد العمال المهاجرين.نتيجة للزيادة في 

طيران منظمة اللالدولية  يةرايلمعالسفر اتعد وثائق  -ة بالقدرات والموارد الوطنية التحديات المتعلق .3

ضرورية لدعم حرية الحركة للأفراد في جميع أنحاء القارة. ويمكن قراءة هذه الأنواع  ،المدني الدولي

ي ة. وفحدوديالمعلومات معياري لللقراءة المستندات وبرنامج  جهاز معياريبواسطة أي وثائق من ال

بيومترية. ن النظم الهناك نقص في الموارد المتاحة للوفاء بتوقعات الاتحاد الأفريقي بشأالوقت الحالي، 

 ،ى ذلكعلاوة علا أنظمة بيومترية. فريقيا لديها حاليدولة في أ 54فقط من بين  03فإن ، ونتيجة لذلك

. الدولي لمنظمة الطيران المدني دوليةكبيرا نحو تنفيذ وثائق السفر المعيارية ال تمثل التكلفة مثبطا

متوسط بالنسبة للالتكلفة باهظة كمال من ال عالعلى وثيقة بمستوى  يمكن أن تكون تكلفة الحصولو

 الأفريقي.

 ضلا ففي الوقت الحالي بالتحديات المرتبطة بحماية الحدود وتأمينها يكتظون دارة الحدود موظفو ا

يمكن لنظم معلومات إدارة الحدود أن تساعد في الحد من والمهاجرين الشرعيين.  عن التعامل مع



 

 

. ويعد يوميالضغوط المتزايدة على الحدود من العدد الكبير للأشخاص الذين يعبرونها على أساس 

. ويرجع ذلك اهام االاستثمار المطلوب لضمان التنفيذ الملائم لنظم معلومات إدارة الحدود أمر

حقيقة أن بعض الحدود تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية بما في ذلك الكهرباء  جزئيا إلى

 والاتصالات لدعم نظام معلومات قوي.

تهديدا حقيقيا للأمم  ر الصحية، مثل الأمراض والأوبئةتمثل المخاط -الشواغل الصحية العامة  .4

المراقبة الوطنية وعبر الحدود  القدرة على اكتشاف المخاوف الصحية باستخدام أنظمةوتعد وشعوبها. 

يود ق، تم تطبيق ونزا الخنازير أو فيروس الإيبولامثل أنفل تفشيالحالات من أجل احتواء ومحدودة. 

المناطق المتأثرة للحد من انتقال المرض وانتشاره  عبرلها التام  لغاءأو الالأشخاص لحركة العلى حرية 

ض لاحتواء المر سعيهاخلال باء تأثير سلبي خطير على بلد ما يمكن أن يكون للووعبر أفريقيا. 

ا. ويمكن أن تلقي التكاليف المرتبطة ببناء المرافق والسيطرة عليه والقضاء عليه من داخل حدوده

، ذلك علاوة علىكبير على أي بلد. بعبء اقتصادي  ،وتطوير اللقاحاتوتوفير الطاقم الطبي المدرب 

مزيدا من  هذا يضعوتؤثر الأوبئة تأثيرا سلبيا على التجارة وحركة السلع والإنتاج الزراعي والسياحة. 

 الضغوط على اقتصاد البلد.

 

 ملخص رئيسي للجلسة

لها تأثير إيجابي على شخاص حركة الأحرية ثبت أن البشرية. وا من تاريخ ظلت الهجرة جزءا دائم

سياحة على السواء. لكن حرية الحركة لا توجد في جميع أنحاء القارة. انها مجزأة. في التجارة وال -ات يالاقتصاد

جميع المناطق في أفريقيا بسبب مستويات مختلفة من لن يناسب  "،حرية الحركةلجميع للناسب مواحد  نهجو"

هي رؤية الهجرة. ورؤية متوازنة لإدارة ايجاد مطلوب المن ، ولذلكالتنمية الاقتصادية والمخاوف الأمنية. 

لتعظيم فوائد حرية الحركة للهجرة ساس هذا هو الأوكل من التنمية الاقتصادية والأمن. تأخذ في الاعتبار 

 المدارة.

ميسرة حرية الحركة هي حركة و. الناس بشكل غير معاقوصول امكانية  ية"حر"ويعني مصطلح 

ب وبدلا من ذلك، يتطلد أو إلغاء الدولة الوطنية. هذا لا يعني القضاء على الحدوولعثور على عمل. للأشخاص ل

 تتناول:لات بشأن حرية حركة الأشخاص جراء حكومي لتنفيذ بروتوكوالأمر اتخاذ ا

 أنظمة التسجيل المدني. .1

 السفر الآمن للمهاجرين. .2

 وثائق هوية السفر. .3

 بناء قدرات موظفي الحدود. .4
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 الجلسة الثانية: تنقل العمالة ونقل المهارات داخل أفريقيا وامكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي:

 حرية الحركة اطار تعزيز هجرة اليد العاملة في

ريقي ذه مفوضية الاتحاد الأفنف، والذي تفريقياللهجرة العمالية لأ البرنامج المشترك جلسةقدمت هذه ال

، ى ذلكإل بالإضافةم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ولجنة الأم

اعد التنقل وج وفعاليته في تنفيذ قعلى كيفية نجاح هذا البرنام ة ذات الصلةالمعنيطراف الأستركز مناقشة من 

 للتنمية والتكامل في المجتمعات الاقتصادية الإقليمية. البشري كأساس

ة في المتخصص ينو فونتيسلوريا مورها الدكتورة جتجنوب أفريقيا وأدار رأس هذه الجلسة جمهوريةو

مارينا  ةالدكتورفي الجلسة  شاقل الدولية. وشمل المشاركون في النمنظمة العمب وتنقل العمالة الإقليميةهجرة 

ن م لهجرة، والدكتور تونجي جون آسولوبالمنظمة الدولية ل ة تنقل العمالة والتنمية البشريةادار ةرئيسمانكي 

 ييد إلتيره عثمان من حكومة جيبوتوالثقافي التابع للاتحاد الأفريقي والس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 .مشتركة للتنميةالهيئة الحكومية المن  والسيدة لوسي داكسبار

 كبير في المهارات إلى جانبولاحظت الجلسة أن العديد من البلدان الأفريقية لا تزال تعاني من نقص 

ما تكون الشركات غير قادرة على ملء الوظائف المهمة. وهذا  ونتيجة لذلك، غالبافي سوق العمل.  هاتطابقعدم 

مواجهة هذه  لىع قتصادي. وهجرة اليد العاملة لديها الامكانيةاجية البلد والنمو الاله تأثير سلبي على كل من إنت

ل الغالبية تنتقوتاحة نقل أكبر للمهارات وكذلك سد الثغرات في المهارات حيثما يوجد نقص. التحديات من خلال ا

وفي إذا نظرنا إلى العائلات.  ٪11إلى هذه النسبة تزداد و( من المهاجرين للعثور على عمل. ٪ 01الساحقة )

في  االعمالية المشترك لأفريقيا رسميبرنامج الهجرة ، تم تبني محاولة لايجاد توافق أقوى بين الطلب والعرض

 .يقيةرقبل رؤساء الدول والحكومات الأف من 8105يناير 

والهدف من هذا البرنامج الشامل المتعلق بإدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة هو تعزيز الإدارة الفعالة 

 نظيم هجرة اليد العاملة والتنقل في أفريقيا من أجل:وت

 ،ضمان توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين وعائلاتهم 

 ،تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الشاملة 

 ونجاح الأعمال، تشجيع الإنتاجية والاستثمار الانتاجي 

 ظم نو لفعالةا عيةلاجتماالحماية اللعمالة وت لياوآ نيراجهللمدي أكبر قتصاواجتماعي ن اندماج اتمکي

 .للعمامستدامة لسوق 

. 8101مكان ولادتهم في عام مليون شخص أفريقي يعيشون في بلدان أخرى غير  30وقدر البنك الدولي أن 

ة بفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتقدر نسمنطقة أكانوا من شخاص من هؤلاء الأ ٪ 77، فإن علاوة على ذلك

منطقة في المائة. في حين أن المعدل التقديري الإقليمي ل 58.0الهجرة داخل القارة في أفريقيا إجمالا بنحو 

ليم )الهجرة داخل المجموعات اقمثل التنقل داخل الأ. وي٪05ء الكبرى أعلى بكثير بنسبة جنوب الصحراأفريقيا 

وتبلغ فريقيا. أي المجموعة الاقتصادية لدول غرب مهاجرين ف 5من أصل  4الاقتصادية الإقليمية( أكثر من 

 ٪51و  الجنوب الأفريقيفي  ٪05و أفريقيا في غرب ٪21داخل نفس المنطقة الفرعية أكثر من  نسبة التنقل

عات المجمو فقط في شمال أفريقيا. ونتيجة لذلك، قدمت ٪81و  رق إفريقيافي ش ٪47و  في وسط أفريقيا

لمشترك ايهدف برنامج هجرة العمالة ولهجرة على المستوى الإقليمي. بسياسات لامات التزالاقتصادية الإقليمية 

تى تصبح ح قاتناس أكثر أطر سياساتقليمي لتطوير أطر قانونية ومستوى اذ العمل المنجز على اخاتيقيا إلى لأفر

 .أسواق العمل أكثر تكاملا



 

 

بالإضافة إلى أطر متوافقة للتعليم والاعتراف بالمهارات.  ل تنسيق العمل والضمان الاجتماعيوهذا يشم

 ومع ذلك لا تزال هناك فرص في المجالات التالية:

الاقتصادية  ميةهجرة اليد العاملة في سياق التنينبغي على الحكومات أن تدرس  - التركيز فيما بين الوزارات .0

لعمل الداخلية والهجرة وا -مطلوب التنسيق الجيد والفعال بين مختلف الوزارات ومن الا. وكنتيجة لدمجها مع

ل حيل على الوزارات العمل بشكمن المستووالمالية لمناقشة المشاكل المتعلقة بالهجرة ووضع حلول شاملة. 

وظيف، تالمهاجرين بما في ذلك الاستغلال، وارتفاع رسوم وكالات ال لمعالجة القضايا التي تواجهمستقل 

قع يووزاري. تعزيز تنسيق هجرة العمالة على مستوى  ملت جيبوتي علىوسوء الأحوال المعيشية. وع

موضوع العمل وتطور السياسات المتعلقة بالعمل تحت إشراف وزارة العمل. لكن الحكومة شرعت في 

جئين بالحصول لالم تسمح وزارة الداخلية للأطفال الوعدد من الإصلاحات لتحسين ظروف المهاجرين. 

 علاوة على ذلك، تعملإلى المدارس والتدريب المهني. البالغين وصول على التعليم فحسب، بل أيضا 

مة. وتشمل لقادا مع المنظمة الدولية للهجرة لوضع استراتيجية وطنية للهجرة للسنوات الثلاث االحكومة حالي

يذ التأشيرة وتنف وتعبئة تصاريح العملرشيد ال الحكم -حات كبيرة في مجال العمل صلااهذه الاستراتيجية 

نشاء هيئات وخدمات ومؤسسات لتطوير ة. كما تضمن تشغيل هذه التدابير من خلال الاالإلكترونية للعم

 الدراسات والمسوحات لإيجاد فرص العمل داخل جيبوتي.

 امجالات الهجرة وتحديدالبيانات والمعلومات في كمية ونوعية  افتقار الىيوجد  - ث والمعلوماتنظم البح .8

، تؤثر التصورات المتعلقة بالهجرة العمالية بشكل كبير على القرارات التي هجرة اليد العاملة. ونتيجة لذلك

نقل اليد على تالتي تركز البحوث تيسر يمكن أن وتتخذها الحكومات فيما يتعلق بسياسات وأطر الهجرة. 

 قية.عبر القارة الأفريتدعم حرية الحركة  أطر تستند إلى أدلة تطوير العاملة والمهارات والحكم الرشيد، من

تنقل الهجرة وب عد تطوير نظم معلومات سوق العمل ضروريا لتخزين واستخدام البيانات المتعلقةيو

ين يعملون الذ يقيينربيانات المتعلقة بالمواطنين الأف، هناك فراغ من الالياحوالعمالة على وجه الخصوص. 

مل ونظم معلومات سوق العالعاملين في هذا المجال.  يقيينرولا توجد بيانات حول عدد الأففي دول الخليج. 

 للتركيز على البيانات المتعلقة بالهجرة وهجرة اليد العاملة. العمل فيه سوياالبلدان عين على تيهو مجال 

a. كأضعف حلقة في هجرة اليد  ،لتوظيفاعا لعمل والداخلية محددت وزارتا ا - التوظيف العادل

العاملة. وتفرض وكالات التوظيف حاليا رسوما باهظة على المهاجرين. ويمكن للعمال الوافدين 

دولار إلى وكالات التوظيف للانتقال إلى الخارج.  01111و  0211ما بين في أي مكان دفع 

من أجل الحد من و، يتخلى المهاجرون عن كل شيء بما في ذلك منازلهم. ولتمويل هذه المدفوعات

دئ مل الدولية مبا، طبقت منظمة العلوكالات التوظيف على المهاجرينغير العادلة المعاملة تأثير 

. وهذه مبادئ توجيهية يمكن تنفيذها في معظم البلدان 8100العادل في عام  توجيهية للتوظيف

ى وينبغي عل. كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصدكالات التوظيف في بهدف تحسين مراقبة و

التوجيهية  ة لتنفيذ المبادئلحكومات المهتمة بتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتصال بمنظمة العمل الدوليا

 في شراكة. معا

قضايا لبدون تعاون، لن تستطيع أفريقيا أبدا تطوير تفاهم شامل وحل ل - الاتفاقيات والشراكات الثنائية .3

قليمي لتطوير سياسات هجرة اليد العاملة التي تعاون ثنائي وا ،مطلوبمن الوالمتعلقة بهجرة اليد العاملة. 

ن أى لإالعمال المهاجرون من البلدان الأفريقية  حتاجيوالاقتصادية. التنمية و الأمنتعكس كلا من منظور 

الاتفاقات تعد . وعلى حد سواء عماليمنظور اجتماعي ولوضع سياسات لحماية المهاجرين من  تعمل معا

ة الاجتماعية اللازمة )أي الثنائية ضرورية لضمان حصول العمال المهاجرين على الحماية والمساعد

يمي ل على المستوى الإقلالمزيد من العمبذل ، يتعين بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقات(. والاستحقاقات

 لضمان تنفيذ هذه الاتفاقات.دول المستوى و



 

 

 تعريف يجادلإرة لقاء انحاأفي جميع رات" لمهاااكات ر"شدة يازلى إحاجة  هناك - لمهاراتبا الاعتراف .4

، يصعب . ونتيجة لذلكراتلمهاالمتطلبات ت للاحتياجادقيق  لتحليلتيسير لمنهجية رات واللمها معياري

على البلدان تقييم احتياجات سوق العمل بدقة ولا الاعتراف بمستويات المهارات المتنوعة للمهاجرين. 

هناك حاجة إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تطابق أكبر بين العرض والطلب و

علاوة على عن تسهيل تكامل أكبر للسوق. فضلا  العقول وفقد مهارات العمالهدر على المهارات لمنع 

، فإن توقع متطلبات المهارات المستقبلية على مستوى الدولة يمكن أن يساعد في تحديد الدعم الذي ذلك

ا في والمهارات اللازمة ليكونوا مساهما مهمسيتطلبه المهاجرون لضمان حصولهم على التدريب اللازم 

 سوق العمل.

 ملخص رئيسي للجلسة

كون ، ينبغي أن تفي غاية الأهمية. ونتيجة لذلك يينقيركون رفاهية وحقوق المواطنين الأفت يجب أن

قضية هجرة اليد العاملة هي أس جدول أعمال الدول الأعضاء. ويجب أن تكون حماية المهاجرين على ر

هذا يحدد و. 8100العالمي للأمم المتحدة الصادر عن إعلان نيويورك في سبتمبر تفاق موضوع رئيسي في الا

ية بلأن غالنظرا من المهم النظر في العمل عند مناقشة الهجرة والهجرة. دارة لا لمياالإعلان الطريقة المقبولة عا

لعمالة، عنصرا متكامل حول هجرة ايعتبر نظام معلومات وعمل. ساحقة من المهاجرين ينتقلون من أجل ال

في جمع البيانات والمعلومات حول العمالة والهجرة وتخزينها والاستفادة منها من أجل اتخاذ قرارات  أساسيا

. علاوة يمية بين الأعضاءهذه البيانات والمعلومات يمكن أن تدعم تطوير الاتفاقات الثنائية والإقلومستنيرة. 

الاقتصادية  ةأن تدعم تطوير سياسات الهجرة التي تركز على التنمي، يمكن للبيانات والمعلومات القوية على ذلك

، يمكن للحكومات العمل بالشراكة مع منظمة العمل رامع معالجة المخاوف الأمنية. وأخي وهجرة اليد العاملة

الدولية لتحديد سلوكيات التوظيف العادلة للقضاء على الاستغلال غير المقبول للمهاجرين من جانب وكالات 

 التوظيف.

 

الجلسة الثالثة: نحو برنامج منسق للتنقل البشري في أفريقيا: تحديثات بشأن مبادرات الهجرة القارية 

 والإقليمية والعمليات التشاورية ومستقبل المنتدى الأفريقي حول الهجرة

ة الأنشطالبشري من جانب  حديثات عن مبادرات الهجرة والتنقلستسعى هذه الجلسة إلى تقديم ت

ليمية مجموعات الاقتصادية الإقلضمان وجود تضافر بين ال الاتحاد الأفريقي مفوضيةالاقتصادية الإقليمية و

ارتها الجلسة الحكومة المغربية وأد ترأسو، وكذلك تشجيع تبادل الممارسات الجيدة. الاتحاد الأفريقيمفوضية و

 شاقنال شاركون في. وشمل المالاتحاد الأفريقيمفوضية بدارة الشؤون الاجتماعية مديرة االسيدة مرياما سيسي 

سة، خلال الجلو. و تجمع دول الساحل والصحراء لهيئة الحكومية المشتركة للتنميةاي الجلسة ممثلين عن ف

 8103عبر القارة أمر ضروري لأفريقيا لتحقيق رؤيتها لعام  شخاصأن حرية تنقل الأالى مع الاجتماع تسا

 .نفسهاعلى  ةدمعتموبالذات ثقة ومستقلة ولديها مية وذات سيادة لقارة متكاملة وموحدة وسل

تشير العديد من والاجتماعية والاقتصادية.  مزايابالعديد من الشخاص الحركة الحرة للأحظى تو

شهدت  ،ةيقيالأفرزميلاتها على المفتوحة الدراسات إلى أن البلدان في أفريقيا التي تبنت سياسة التأشيرة 

 تحسينات كبيرة في كل من التجارة والسياحة.

ذا الرقم ارتفع هيقيين. ورة فقط حرية الوصول إلى جميع الأف، قدمت خمسة بلدان أفريقي8103وفي عام 

، لاحظ البنك 8100لتأشيرات في أفريقيا في عام ح ا. وفي تقريره الأول عن فت8100عام بحلول  03إلى 

في المائة من جميع البلدان الأفريقية  55يحتاجون إلى تأشيرات للسفر إلى  يقيينالأفريقي للتنمية أن الأفر

في المائة من البلدان الأفريقية الأخرى. ومن المثير  85ويمكنهم الحصول على تأشيرات عند الوصول إلى 



 

 

طلب سهم. ويتيقيين أنفرسهولة من الأفوصول إلى البلدان الأفريقية أكثر ا الشمالية لديهم كيرسكان أمللاهتمام أن 

في المائة من البلدان الأفريقية ويمكنهم  45أمريكا الشمالية الحصول على تأشيرات للسفر إلى  من مواطني

 في المائة من البلدان. 35الحصول على تأشيرات عند الوصول إلى 

 يالإفريقلبنك . وفي العام الماضي، أشار تقرير ل8103منذ عام  بدأت الأمور تتحسن بشكل ملحوظو

تقديما لتأشيرات الدخول المفتوحة في أفريقيا. بالإضافة إلى  بلدا 81للتنمية إلى أن أربعة بلدان انتقلت إلى أعلى 

 هي أعلى درجة 0.1) 1.702، كان متوسط درجة انفتاح التأشيرات في البلدان العشرين الأفضل أداء هو ذلك

 اتقدمأن هناك . وتشير هذه الأرقام إلى 8105عام في  1.734مع ، مقارنة 8100لانفتاح التأشيرات( في عام 

 شعبها.حرية الحركة لفريقيا لتعزيز أفي  ا يجري إحرازهإيجابي

، اتخذت أفريقيا تركيزا أكثر وضوحا ة وزيادة تعزيز التكامل الإقليميالنجاحات المختلف على بناءو

اعتماد الاتحاد ( ب8102 )يناير مؤخرا وتوُجت هذه الجهود. خطوات ملموسة نحو حرية حركة الأشخاصو

م. المفهوهذا عاما من وضع  85فريقيا بعد الحركة الحرة للأشخاص في أحرية الأفريقي للبروتوكول الخاص ب

حرية الحركة  بتطبيقوتجمع دول الساحل والصحراء  الهيئة الحكومية المشتركة للتنميةوبينما تلتزم مناطق مثل 

 البلد لأسباب عدة.حسب دم يختلف حسب المنطقة و، فإن مستوى التقللأشخاص

هناك اعتراف بين الدول الأعضاء بأن الفجوات بين التطورات  -التنمية الاجتماعية الاقتصادية   .0

الاجتماعية الاقتصادية بين البلدان تشكل حاجزا أمام حرية حركة الأشخاص. وعندما تكون البطالة مرتفعة 

الوظائف، قد يكون من الصعب على الحكومة تبرير تشجيع حركة العمالة بدلا وتوجد منافسة شديدة على 

 من حماية المواطنين من أجل الوظائف.

ين ي حفوفي بعض المناطق الأفريقية. كبيرا ا تعتبر الهجرة غير النظامية حاجز - الهجرة غير النظامية .8

لى ، فإنها لا تزال تشكل ضغطًا كبيرا عيقيين يرغبون في مغادرة أفريقيارفقط من المهاجرين الأف ٪81أن 

 تتلقى الجزائروالجزائر واحدة من هذه الدول. وتعد طريق إلى غد أفضل. ال الدول التي تجد نفسها على

 ، يوجدواليومفريقيا. وغرب أ الصحراءمنطقة أفريقيا جنوب سنوات من كل من ال مهاجرين منذ عدد من

يجة لإغلاق أوروبا حدودها، ينتهي الأمر بمزيد من المهاجرين ونتمهاجر في الجزائر.  811111أكثر من 

لى ا على هذه الدول حيث تعمل عى في شمال أفريقيا. وهذا يضع عبئا كبيرن في الجزائر وبلدان أخريقيمو

مؤهلين لإيجاد عمل إما في ساعد المغرب في تدريب المهاجرين حتى يكونوا ومساعدة ودعم المهاجرين. 

 عودتهم إلى بلدهم الأصلي.أو عند  المغرب

مرور عدد متزايد من المهاجرين عبر بتتعلق بالهجرة غير النظامية. وحتى دول العبور تواجه تحديات 

بوركينا فاسو في طريقهم إلى النيجر، كان على بوركينا فاسو أن تكون أكثر انفتاحا وتستكشف آليات مختلفة 

المهاجرين وإدارتها. كما يجب الاهتمام بالتحديات التي يواجهها للاستجابة لهذه التدفقات المتزايدة من 

 عرضتريقهم إلى شمال أفريقيا. ولا يالمهاجرون غير الشرعيين عند عبورهم للصحاري والبلدان في ط

المناخ والظروف التي يمكن أن تؤثر سلبا  مهاجرون للاتجار والاستغلال فحسب، بل يتحدون أيضاهؤلاء ال

  على صحتهم.

تكون مرتبطة بشكل مباشر بالهجرة، إلا  التهديدات الأمنية التي تواجهها البلدان قد لافي حين أن  –لأمن ا .3

في هذا  القارةلزيادة في الهجمات الإرهابية في االاشارة الى سبق أنها تشكل تهديدا كبيرا لحرية الحركة. و

 من الموارد لقوات الأمن التي تكريس المزيد، تضطر الحكومات إلى وفي محاولة لحماية مواطنيهاالتقرير. 

، خصصت الدول الأعضاء في تجمع وعلى سبيل المثاللتأمين حدودها وأرضها.  تعاني ضغوطا أصلا

أيضا ، هناك علاوة على ذلكة الجماعات الإرهابية. دول الساحل والصحراء موارد في تشاد ومالي لمحارب

أصبحت وتواجهها البلدان مقارنةً بالآخرين في نفس المنطقة.  فجوة في مستويات التهديدات الأمنية التي



 

 

اف ، تم استهدوفي بعض الحالاتبوركينا فاسو هدفا متكررا للهجمات الإرهابية في شمال وغرب البلد. 

م تشهد ة مثل السنغال التي لبدول ا يسبب استنزافا كبيرا للموارد مقارنةهذوقوات الأمن من قبل الإرهابيين. 

 تى الآن.ا حهجوم

حالة تطوير  حتى فيف إقليميا. حقيقية للتفكير والتصرمطلوب من الدول الأعضاء ارادة سياسية  - سياسيا .4

وتنفيذها  اهعلي تصديقاليجب تفاق عليها على المستوى الإقليمي، الاتم تركز على الهجرة وبروتوكولات 

أشهر   7لا تتجاوز ، قد يستغرق الأمر مدة وفي بعض الحالات. في نهاية المطاف على مستوى الدول

 ، لا يزال يتعين التصديق على بعضلمتعلقة بالهجرة. وفي حالات أخرىللتصديق على البروتوكولات ا

 .0125البروتوكولات منذ عام 

 ، يتعين على الحكومات أنلات المتعلقة بحرية حركة الأشخاصالبروتوكوعلى تصديق البعد  - الموارد .5

موعات ، لا تملك المجوفي بعض الحالاتلموارد اللازمة لتنفيذ البروتوكولات على نحو كاف. تحصل على ا

لقت بلدان أخرى توالاقتصادية الإقليمية أو البلدان موارد مالية كافية لتنفيذ جميع السياسات بشكل مستقل. 

ية. حد من الهجرة غير النظاممثل السنغال ومالي والنيجر التمويل اللازم من الشركاء لتمويل برامج محددة لل

ار طا على المدى الذي يمكن فيه تنفيذ السياسات في إختلافات في الموارد المالية سلبيمكن أن تؤثر الاو

ياسات لى تنفيذ سذا كانت الحكومات تفتقر إلى القدرة عوا. بروتوكول حرية الحركة في كل بلد على حده

 للخطط ذات النوايا الحسنة أثر عكسي على التنقل.، فقد يكون لدانهاداخل ب الهجرة بشكل كاف

. داخل البلدان من حرية تنقل الأشخاصو الحدود لتحتية علىالبنية اتحد  – ماديةلا الحواجز -لتحتية البنية ا .0

لمراقبة ورصد الحدود من أجل الحد من التهديدات الأمنية  ه يتعين على الدول أن تعمل معاناك إدراك بأنوه

لكن الحدود تتطلب مستوى أدنى من التكنولوجيا لتنفيذ تدابير أمنية لتسهيل تحديد التهديدات والمحتملة. 

ن من عدد الساعات التي يمكن أوربما تحد البنية الأساسية مثل الكهرباء الأمنية المحتملة بطريقة فعالة. 

لتحتية بط بين مستوى البنية ا. كما توجد علاقة تراحرية الحركة ريسيتأمام هذا عائق وتبقى الحدود مفتوحة. 

فاءة داخل للتنقل بك اوالأشخاص طرقبضائع الوتتطلب للنقل ومستوى حركة كل من البضائع والأشخاص. 

م تقييد سيتموانئ الدخول والمراكز الحدودية،  البنية التحتية للنقل فيفي إذا كان هناك ضعف والمناطق. 

 حرية حركة البضائع والأفراد.

 وتتعلم من داخل مناطقها ومعبادل المناطق وتت، تتواصل حواجز أمام حرية الحركةقليص الفي محاولة لتو

المجموعة الاقتصادية لدول غرب  مع كل من تجمع دول الساحل والصحراء حاليا يتعاونومناطق أخرى. 

ايا الهجرة مع قض ، اتفقوا على التعاون لتبادل الكفاءات للتعاملجتماعوخلال ا. اتحاد المغرب العربيو أفريقيا

 مكانية وجود معاهدات وبروتوكولات مشتركة، فإنهم يستكشفون افي غرب أفريقيا. وعلاوة على ذلك والعاملين

حدى النقاط الرئيسية للنقاش هي مواءمة حقوق واتتعلق بالهجرة واللاجئين والمناخ والضمان الاجتماعي. 

لاجتماع مرة أخرى خلال الفصل الأول من العام القادم اهذه المناطق الثلاث تنوي والعمال عبر الأقاليم. 

 لاستكشاف كل من هذه المجالات بمزيد من التفصيل.

ركة الهيئة الحكومية المشت . وعملتاقليميمستوى لدفع التعاون والتنسيق على  ال ضروريواصتويعد ال

ار هو الإطأحد العناصر ذات الأولوية لهذا والهجرة. معنية بال واحد للسياسةقليمي اا لتطوير إطار معللتنمية 

ى حقيقة واقعة علالهيئة الحكومية المشتركة للتنمية حرية الحركة في منطقة حرية حركة الأشخاص. وتعد 

 الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بهدف ايجاد الزخم وتوفيرالأرض. وتعُقد مناقشات ومشاورات مستمرة داخل 

لى تعزيز حرية حركة يع أنحاء المنطقة. كما تساعد هذه المناقشات والمشاورات عالإرادة السياسية في جم

إلغاء  ،ياسة أربعة معايير رئيسية. أولاالسهذه ، تتضمن للهيئة الحكومية المشتركة للتنميةا الأشخاص. ووفق

 لديهم الحق في تدعم المهاجرين الذينثالثا، وة. حركة العمال، تهدف إلى دعم حرية ثانياوشروط التأشيرة. 



 

 

مكنوا تالجديدة لمزاولة الأعمال. رابعا وأخيرا، لكل مهاجر الحق في الاقامة حتى ي في بلدانهم تأسيس أنفسهم

 الاستقرار والاندماج في بلدهم الجديد.من 

ر مع استمراأنه واجهت الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية قضايا مشابهة لمناطق أخرى، ولكنها وجدت و

وتم وضع . لشواغلالمفتوح للقضايا وابادل لت التناء الثقة بين الدول الأعضاء. ووفر هذا بيئة سهتم ب الحوار،

 شتركةما وتنفيذها كجزء من البروتوكول. والبروتوكول نفسه وسيلة ساعدت فيها الهيئة الحكومية الالحلول مع

 بناء الثقة بين الدول الأعضاء.للتنمية ل

 

 ملخص رئيسي للجلسة

الحركة  هم في حريةم دوربالاستقرار المالي والإرادة السياسية والبنية التحتية للنقل والأمن ضطلع ي

شخاص داخل المنطقة. وعندما تدرك الحكومات أن هناك فجوات بينها وبين جيرانها، يجب أن تشجع الحوار للأ

كومات لها مزيدا من التنسيق بين الحوالتبادل المفتوح للقضايا والشواغل. ويتطلب نقص الموارد التي لا حدود 

 لضمان تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بحرية حركة الأشخاص بفعالية في جميع أنحاء المنطقة.

 

الجلسة الرابعة: تشجيع البحوث والبيانات الدقيقة كأساس لسياسات الهجرة القائمة على الأدلة وخاصة 

 بشأن حرية حركة الأشخاص

تاج نريقي فيما يتعلق بأبحاث الهجرة واحول أنشطة مفوضية الاتحاد الأف اضستقدم هذه الجلسة عر

حديد وت ،ة عن مكان وجود البيانات الحاليةنظرة عام شاقنشاركون في القدم الموسيالقارة. المتعلقة بالبيانات 

يز عز، وتقديم خريطة طريق واضحة حول كيفية تمجموعة من أولويات البيانات، وتحديد الثغرات القائمة

رأست الجلسة جمهورية السودان وأدارها السيد تشارلز كوينين المدير وقدرات البيانات لدى الدول الأفريقية. 

نفيذي الت المديرسيسي أمادو  السيد جلسةمناقشات هذه الوشمل المشاركون في الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة. 

منظمة الدولية بال ي لتحليل بيانات الهجرة المركز العالم منوالدكتورة سوزان ميلد ، للمعهد الأفريقي للتحويلات

ين نوينوكبور ودوبجمهورية جنوب أفريقيا والسيد ج الكبير الإحصائيالخبير  و إيتورالديوالسيد دييج، للهجرة

 .المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريابحصائي الا

 :الرئيسيةداولات الم

 هناك حاجة إلى بيانات ومعلومات للغاية، كبيرةفي الهجرة  اتلتعقيدن انظرا لأتم ابلاغ الاجتماع بأنه  .0

، كان 8105كافية لفهم مدى أهمية الدور الذي تلعبه الهجرة من أجل الاقتصادات النامية. وفي عام 

من الدول الأفريقية. وتعد  ٪25.7بينهم حوالي مليون مهاجر في أفريقيا،  80و هناك ما يقدر بنح

ولكن  ،مية ليس فقط لفهم تعقيدات الهجرةندة إلى الأدلة المتعلقة بالهجرة أمرا بالغ الأهالمعلومات المست

ير فريقيا إلى أوروبا الكثأقت الهجرة من ولاللتصدي للمفاهيم الخاطئة المحتملة عن المهاجرين.  أيضا

من اهتمام وسائل  ا إلى الكم الهائلواستنادالماضية.  ائل الإعلام خلال السنوات القلائلمن اهتمام وس

فقط  ٪81، فإن ن إلى أوروبا. ومع ذلكيقيين يتجهورالمرء أن غالبية المهاجرين الأف ، قد يعتقدمالإعلا

البيانات فمن الهجرة تحدث داخل القارة نفسها.  ٪21، أي أن هاجرين يغادرون القارة الأفريقيةمن الم

 .طراف المعنيةالأأساسية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بين 

والتخطيط واعداد الميزانية.  اتأساسية لصنع القرار ،أيضامعلومات والإحصاءات البيانات والتعد  .8

، فإن البيانات يمكن أن تدعم كلا من أين تهاوفي بعض الحالات ندرالموارد وبالنظر إلى محدودية 

ويعد القصُّر غير المصحوبين مشكلة في أجزاء مختلفة وكيف يمكن تعظيم هذه الموارد إلى أقصى حد. 



 

 

من أفريقيا. لكن القارة ليس لديها بيانات ومعلومات كافية لفهم حجم المشكلة وما إذا كانت هذه القضية 

ساعدت البيانات وزارة الداخلية الإيطالية على فهم كيف أصبحت حجم قضية وأصبحت أكثر انتشارا. 

وتتولى الوزارة تتبع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا لفهم كيفية غير المصحوبين. القصُّر 

 020111غير المصحوبين. ومن بين القصُّر أفضل للتعامل مع الزيادة في  تخصيص الموارد بشكل

، والغالبية العظمى القصُّر( من ٪05) 82111، كان حوالي 8100مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 

، مع نسبة 8105في المائة عن عام  01تبلغ  مرتفعةبين. وهذا يمثل حصة ( غير مصحو٪10منهم )

ر المصحوبين غي (. وكانت أعلى خمس جنسيات للقصُّر٪ 75 غير المصحوبين )+القصُّر متزايدة من 

(، والغينيون ٪01، والمصريون )(٪08(، النيجيريون )٪03(، والجامبيون )٪05هم الإريتريون )

نوع من البيانات أن يساعد الحكومات على فهم عدد أطباء الأطفال الذين ربما (. ويمكن لهذا ال01٪)

ير غالقصُّر يكونوا مطلوبين، واللغات التي يتعين التحدث بها، وعدد الموظفين اللازمين لدعم 

 المصحوبين.

ية ليس من البلدان الأفريق ٪07توجد حاليا ثغرات كبيرة في البيانات في البلدان. وعلى سبيل المثال،  .3

. وعلاوة على ذلك ، فإن أكثر من ثلث الدول في القارة تفتقد 8115لديها بيانات التعداد لما قبل عام 

ومعلومات المواطنة. ومن الضروري أن تبدأ أفريقيا في اجراء مناقشات على  ولدحول بلد الممعلومات 

جد المهاجرين وتحديد أين توالمستوى القاري لتوضيح البيانات والمعلومات التي تعد ضرورية لدعم 

الفجوات على مستوى وطني. وتلعب البيانات الخاصة بالهجرة دورا أكبر من أي وقت مضى كما 

 يتضح من الاتفاق العالمي بشأن الهجرة والأهداف الانمائية المستدامة.

ارة مع القوضع اطار لكيفية ج ،يستلزم الاتفاق العالمي بشأن الهجرة والأهداف الانمائية المستدامة .4

الأفريقية للبيانات المتعلقة بالمهاجرين وتخزينها وتحليلها ونشرها. ويرتبط الهدف الأساسي الأول من 

من المؤشرات المتعلقة بالأهداف  ٪08 تفتقر الاتفاق العالمي بشأن الهجرة بالبيانات. بالإضافة إلى ذلك،

نهجيات جيات البيانات. وتفتقر أفريقيا حاليا إلى محاليا إلى البيانات ومنهائية المستدامة في أفريقيا الانم

وتعريفات متسقة للبيانات حتى داخل البلدان. وهذا يؤثر على مصداقية البيانات وفي نهاية المطاف 

لك، عادة علاوة على ذلأطراف المعنية والتأثير عليهم. قناع اقيا على الاستفادة من البيانات لاقدرة أفري

دأت وب مما يجعل من الصعب فهم ومقارنة البيانات. ثرة عبر وزارات مختلفةبيانات مبعما تكون ال

بالهجرة. وشكلت جنوب أفريقيا لجنة مشتركة بين الوزارات علق تتالتي البلدان تدرك أهمية البيانات 

تركز على الهجرة. وسوف تستضيف هذه اللجنة مؤتمرا وطنيا عبر قطاع الهجرة لكي تتمكن من 

المناقشات والمداولات حول السياسات. وسوف يطرح هذا المنتدى مستودعا وطنيا تسهيل كل من 

 للبيانات كخطوة أولى لفهم البيانات الموجودة التي تتعلق بالمهاجرين في البلاد.

تستلزم تدفقات الهجرة التعاون وتبادل المعلومات داخل البلدان وبين البلدان وبين الأقاليم. ويمكن أن  .5

المنشأ من فهم صفات المهاجرين الذين يغادرون البلد وبلدان المقصد. كما يمكن لبلدان تستفيد بلدان 

العبور أن تستفيد من فهم مستويات التعليم وأنواع العمل التي يسعى إليها المهاجرون حيث يحصلون 

ين ذعلى دخل لتمويل رحلاتهم. وأخيرا، يمكن لبلدان المقصد أن تستفيد من فهم ماهية المواطنين ال

يعبرون حدودها وكذلك متوسط عمر المهاجرين من أجل تكييف البرامج الضرورية لإدماج المهاجرين 

بنجاح. ويجب مشاركة هذا النوع من البيانات بين الحكومات والمؤسسات غير الحكومية لضمان أن 

 يكون لدى جميع الأطراف المعنية فهم مشابه.

 تهم، فإن الطريقة التي يتم بها تبادلها هي أكثر أهمية. ووضعفي حين أن نشر البيانات بين الدول أمر م .0

طريقة لاا وبالتالي يؤثر على معيارا جديد لحماية البيانات العامة ةالجديد ةالأوروبي لائحة التنظيميةال

للائحة اهدف وتبادلها في أوروبا وخارجها. تتنها والبيانات وتخزالحكومات والمؤسسات بها جمع التي ت



 

 

إلى حماية حق الفرد في الخصوصية. وهذا له آثار ية الأوروبية الجديدة لحماية البيانات العامة التنظيم

المرء حق "، وكيف يتم تخزينها بطريقة آمنة، ومن يمكنه الوصول إلى البياناتبعيدة المدى بما في ذلك 

البيانات الخاصة بأي شكل من الأشكال ما لم يتم  وعلاوة على ذلك، لا يمكن نشر. في أن يتم نسيانه"

جميع  تدريبأن يتم يتطلب هذا المعيار الجديد وهذا يجعل من المستحيل تعقب هوية الفرد. وتجميعها. 

 حماية حقوق خصوصية البيانات للمهاجرين بشكل دائم. جريمستويات الحكومة بحيث ي
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اء، بدونها لا تستطيع القارة البقاء على قيد الحياة. وبالنظر إلى أهمية بيانات الهجرة هي مثل الهو

البيانات، يلزم بذل جهد منسق عبر القارة لمواءمة إطار عمل لجمع وتخزين وتحليل ونشر البيانات والمعلومات 

وق حق المتعلقة بالمهاجرين عبر القارة الأفريقية. ومن المطلوب بناء القدرات ليس فقط لضمان احترام

 الخصوصية للعمال المهاجرين، ولكن لضمان جمع البيانات بالطريقة الصحيحة.

 

والسياحة فيما بين أفريقيا من خلال حرية والتبادل التجاري الجلسة الرابعة: تعزيز التجارة 

 حركة الأشخاص ومنطقة التجارة الحرة القارية

ة حريالطريقة التي ستعزز بها حول تنبؤي توفير منصة لتحليل هو  ،هذه الجلسة الهدف من كان

حول  طراف معنية مختارة. وسيعقب ذلك مناقشة مع أداخل أفريقيا والسياحةبادل التجاري لتالتجارة وا ،الحركة

جاحات كي يصبح هذا حقيقة بالإضافة إلى النلنوع التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها في السنوات الخمس القادمة 

قليمي المستوى الإكل من  البينية علىيما يتعلق بحرية الحركة والتجارة الأفريقية فالأخيرة ( خفاقات)والا

 والقاري.

 الرئيس السابق تابيوا ماشاكادا )عضو البرلمان( رأس الجلسة جمهورية غانا وأدارها السيد الدكتورو

افا رئيس ش السيد وليام موهانقشاركين في البين الم كانفريقي. والأبرلمان بال للجنة التجارة والجمارك والهجرة

 مانيه لامين يدالسولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتنمية الاجتماعية  وسياساتقسم السكان والشباب 

 الدكتور تونجي جون أساولومدير مركز الخدمات الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و

 اعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي.بالمجلس الاقتصادي والاجتم

 

 ت الرئيسية للجلسةلااودالم

في المائة فقط من الاقتصاد العالمي، ومن  3، كانت أفريقيا تمثل 8100ابلاغ الاجتماع بأنه في عام تم 

في  08. وبالرغم من هذه الحقيقة، تم استخدام 8135بحلول عام واحدة نقطة مئوية نحو بالمتوقع فقط أن تزيد 

المائة فقط من مجموع السلع الأفريقية في التجارة داخل المناطق. وتظل غالبية الاقتصادات المحلية مستقلة عن 

والأشخاص عقبة رئيسية أمام حرية حركة السلع والخدمات  بمثابةالبعض. ويظل هذا الاستقلال بعضها 

علاوة على ذلك، لا يزال يشكل حاجزا أمام تحديد وتشجيع الصناعات التي تتمتع بميزة وار عبر الحدود. والإبتك

 تنافسية في الاقتصاد العالمي.

و  ٪01وتبقى التجارة داخل الاقاليم فرصة متخلفة في أفريقيا. وبينما تصدر قارات مثل أوروبا وآسيا 

من وتعد أفريقيا قارة من بضائعها.  ٪02فإن أفريقيا تصدر فقط من البضائع داخل القارة على التوالي،  58٪

ولكن يتم الحصول على الحليب ومنتجات الألبان الأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية  .الثروة الحيوانية



 

 

وأوروبا. وتستورد القارة أيضا العديد من السلع من الصين. ويتعين على الحكومات أن تدرك أن القارة تحتاج 

قية. ويمكن ارج الحدود الأفريإلى استكشاف الاتفاقات التجارية داخل الحدود الأفريقية بنفس القدر الذي سلكته خ

أن تسهل حرية الحركة للأشخاص، استكشاف الفرص التجارية وتوقيع اتفاقات داخل القارة. وأكبر المستفيدين 

من حرية الحركة هم التجار على نطاق صغير والباحثين عن العمل ذوي المهارات المنخفضة أو شبه المهرة 

فجوة بين تشجيع واستعداد الحكومات الأفريقية لمواصلة التجارة  ورواد المشروعات الصغيرة. وحاليا، توجد

دولة فقط وقعت  31دولة على اتفاقية التجارة الحرة، لكن  44، وقعت عتبارا من اليومالحرة وحرية الحركة. وا

 .حرية الحركةعلى بروتوكول 

بر ارة غير الرسمية عالتجالرغم من القيود الحالية المفروضة على حرية التنقل في القارة، تلعب وب

لمنظمة  من السكان. ووفقا ٪43نحو في سبل العيش وهي مصدر رئيسي للدخل لما يقدر ب الحدود دورا مهما

ل ك، تعتبر التجارة غير الرسمية أكبر بكثير من التجارة الرسمية في في الميدان الاقتصاديالتعاون والتنمية 

شهريا في السوق المشتركة التجارة غير الرسمية عبر الحدود ل مثتوالناتج المحلي الإجمالي والحصة. من 

ضعف حجم التجارة الرسمية تقريبا  ،مليون دولار أمريكي 8.1التي تبلغ وللشرق والجنوب الأفريقي )الكوميسا( 

، فلن يؤدي ذلك إلى الرسمي على التجارة غير الرسمية إذا تم إضفاء الطابعومليون دولار أمريكي(.  0.0)

فرص  يرتوفعادة استثمارها في برامج ان الضرائب التي يمك أيضا، بل دة الناتج المحلي الإجمالي فحسبازي

 العمل.

همية للتنمية التصنيع أمر بالغ الأفولكي تزدهر اقتصاديات أفريقيا، يجب على أفريقيا أن تغير نفسها. 

ون د بلد أو منطقة أن تزدهر اجتماعيا واقتصاديا ، من الصعب علىللتنميةفريقي الأبنك لل الاقتصادية. ووفقا

ر منطقة وهي أفق عياصنا أن أفريقيا هي أقل القارات نموا تنمية قطاع صناعي قوي. وهذا تحد كبير بالنظر إلى

بلدان  01 أسرع من بين 0ا الأولى من القرن الحادي والعشرين، كانت وخلال الخمسة عشر عامفي العالم. 

لاستثمار من ا س النمو المستدام لا يزال مفقودا. وبدلاص النمو لأن أساتقلأفريقية. ولكن منذ ذلك الحين،  ،انمو

في تطوير كتلة حرجة من هياكل الإنتاج للقارة من أجل تحويل وإضافة قيمة إلى ثروتها من المواد الخام، 

 ة(سلع التامة الصنع )مثل الشوكولاتورد التواصل أفريقيا تصدير سلعها من المواد الخام )مثل الكاكاو( وتست

عبر القارة الأفريقية أن تسمح بتقاسم المعارف والخبرات  حركة الأشخاص. ومن شأن حرية امن وراء حدوده

ز نشاء الشبكات التي يمكن أن تساعد في تعزيالبلدان نموا. كما أنه يساعد على من البلدان الأكثر نموا إلى أقل ا

 .بشكل أكبر ارالتجارة والاستثم

ورواندا  لاستفادت بلدان مثل سيش، كان لحرية حركة الأشخاص تأثير إيجابي على السياحة. وأخيراو

لوصول اعند دخول الأو تأشيرة  الدخول المجانيةتأشيرة برامج وموريشيوس وغانا والسنغال جميعا من تنفيذ 

حليين. فرص عمل للسكان الموتوفر السياحة من خارج أفريقيا.  ينرئهذا على الرغم من تراجع الزاو. ينقيللأفر

في الوقت الذي تصبح فيه السياحة أكثر تنافسية على وعزز تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وت

طى في تمثل الطبقة الوسو، يجب على أفريقيا أن تسعى إلى الفرص لتعزيز السياحة داخل القارة. يعالم نطاق

ومن المتوقع أن تتجاوز  سنويا ٪ 3.8نمت هذه الفئة بشكل مطرد بنسبة فئة مستهدفة كبيرة للسياحة. وأفريقيا 

، دولار يوميا 81ين و دولارا بين موتكسب الطبقة المتوسطة في أي مكان، . 8101مليار شخص بحلول عام 

 أنها تستهلك نفس المبلغ كل يوم.ردد وت

مكنها يمن دفع التجارة بين البلدان الأفريقية فحسب، بل اص حرية الحركة للأشخلا يمكن أن تزيد و

 القادرين على السفر دون تحمل متطلبات شخاصيد من البلدان مع زيادة عدد الألعدأيضا أن تعزز السياحة في ل

سفر السفر أن بشأن انفتاح تأشيرات  8100فريقي للتنمية لعام ويبرز تقرير البنك الأالدخول الصارمة. 

. ومنذ 8103في عام  ذ أن خفضّت متطلبات الحصول على تأشيرتهامن ٪88ارتفع بنسبة إلى رواندا  ينفريقيالأ



 

 

هذا دليل على أن حرية حركة و. ٪51مع كينيا وأوغندا بنسبة لرواندا ذلك الحين ازدادت التجارة عبر الحدود 

 جارة.السياحة والتمنظور ورأس المال يعزز النشاط الاقتصادي من  ةالعمال
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القفل من المفتاح و حكومات أفريقيا كلاتحوز نها تحتاج الى التجارة. وإأفريقيا لا تحتاج إلى معونة. 

لفتح الحدود في مسعى لتعزيز مستويات أكبر من التجارة والسياحة. ولا يمكن للتجارة أن تزدهر دون حرية 

حركة الأشخاص. ولا يمكن أن تزدهر السياحة دون حرية حركة الأشخاص. وعلاوة على ذلك، لا يمكن 

الخام وتستورد السلع التامة الصنع من الخارج.  لاقتصاد أفريقيا أن يتوسع طالما أنها تواصل تصدير المواد

مادها ذا كان لأفريقيا أن تحول اعتاالأفكار والاستثمار بين البلدان بذور التصنيع من خلال تبادل  يجب غرسو

 .افةذات القيمة المضالتامة الصنع على المواد الخام إلى السلع 

 التعاون الأمني في سياق حرية حركة الأشخاصالجلسة الخامسة: تعزيز التماسك الاجتماعي والتكامل و

استكشفت هذه الجلسة الشواغل الأمنية المحتملة والتحفظات التي توجد في سياق حرية الحركة جنبا 

إلى جنب مع الكيفية التي يعمل بها التماسك الاجتماعي والتكامل من أجل جعل القارة أكثر أمنا وأكثر سلما. 

كيف سيخفف التماسك الاجتماعي والتكامل والتعاون الأمني من مخاطر  شاقشاركون في النوسوف يشرح الم

 حرية الحركة.

ئيس مكتب ربو وأدارتها السيدة فيفيان أويلا مسؤولة الحماية جمهورية بوركينا فاس جلسةرأست الو

وي لااحكومة جمهورية إثيوبيا وحكومة جمهورية م شاقنشاركون في ال. وشمل المبحكومة أوغندا الوزراء

 .الهيئة الحكومية المشتركة للتنميةالهجرة في شؤون والدكتور مهاري تاديلي مارو مستشار 

المشاركين من خلال أفريقيا رات والأمن في باخأجهزة الملجنة من  بونس أ. أبومبورا السيد حاطأو

 الأمنية. الشواغلتحليل حرية الحركة في سياق 
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المنتدى بأنه نظرا لأن البلدان الأفريقية تفتح على نحو متزايد الحدود لحرية الحركة، فإن تم ابلاغ 

، وكذلك وضع سياسات وبرامج من شأنها أن تعزز كلا من التماسك الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني

رادت أفريقيا أن تحقق الاجتماعي والتكامل، لا يمكن المبالغة فيها. وتتزايد أهمية التكامل الاجتماعي إذا أ

طموحها في أن تصبح قارة متكاملة وموحدة سياسيا وقائمة على مُثلُ الانتماء الأفريقي.. أفريقيا ذات هوية ثقافية 

قوية وتراث مشترك وقيم وأخلاق مشتركة. ويجب أن تنظر أفريقيا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ادية من أجل أن تكون زيادة الحركة مفيدة حقا.للأفراد وكذلك احتياجاتهم الم

ك أكبر التماس بشكلأن حرية الحركة يمكن أن تسهل الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية تعتقد و

كلما والاجتماعي والتكامل من خلال بناء الاتصال في مجالات التبادل الثقافي والتجارة والروابط التجارية. 

الصراع والحرب ويقلل من  تهذا يقلل من احتمالاوا. صبحت أكثر ترابطكلما أ، صلةأصبحت البلدان أكثر 

كثر أالنزاعات والتوترات الحدودية المحتملة. كما أنه يزيد من احتمال أن تصبح الحدود التي تفصل بين الدول 

 لحركة والتجارة عبر الحدود وتدفق الغذاء والسلع الملموسة وطالبي اللجوء.حرية ال جسرمن 

ارة عبر القشخاص لأل حركةالق حرية يعد الأمن القومي والنظام العام أحد أكبر التحديات التي تعيو

، كان 8103و  0171بين وفي الفترة  الأشخاص.حركة حرية للقارة ول اكبير االإرهاب تهديدويمثل الأفريقية. 



 

 

في حين وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها. منطقة حدث إرهابي مسجل في  01111هناك أكثر من 

 ةفيحداث العنالأ، ارتفع عدد 8105الإسلامية في الانخفاض منذ  استمر عدد الوفيات المرتبطة بالجماعات

 حدثا(. 8307ارنة بالعام السابق )حدثا( مق 8701) 8107المجموعات في عام المرتبطة بهذه 

نسيق بين الت الافتقار إلىوتستفيد من  متزامنن الجماعات الإرهابية تعمل في عدة بلدان في وقت لأ اونظر

، فمن الضروري أن تعمل أفريقيا في شراكة لوضع استراتيجية عديدةالبلدان وتشكل تهديدات مشتركة لبلدان 

 نية تتعلق بما يلي:تتطلب حرية الحركة تشريعات وسياسات وطوموحدة ذات أهداف وممارسات مشتركة. 

 م.اعتقالهالمجرمين ورصد أنظمة وآليات يمكنها  .0

 دول المنشأ والعبور والمقصد. شتركة عن الممر الآمن والتكامل معمسؤولية مزيادة التعاون و .8

 في إنفاذ القانون وتكنولوجيا الهجرة والموظفين. الاستثماروتعزيز الاستخبارات الوطنية.  .3

 الوقت الحقيقي عند نقاط الدخول. تحسين تبادل المعلومات في .4

 مذكرات اعتقال مشتركة. اصدارتوقيع معاهدات تسليم و .5

 لتسهيل التنفيذ الفعال لحرية الحركة. مراكز حدودية جامعةنشاء ا .0

 مشترك لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.التقييم لاجتماعات منتظمة ل .7

 .بيومتريةال ات باستخدام البطاقات وجوازات السفرالمستمر للبيانستكمال إعادة تنظيم إدارة الحدود والا .2

تيسير  ني إلى التركيز أكثر على السيطرة علاوا، تميل دول مثل ملرغم من التهديد المتدني للإرهابعلى ا

ور. لعبلبلد  لهجرة غير النظامية وهولو مصدر هبلد الوهذا بسبب المخاوف الأمنية المحتملة. حرية الحركة 

مساعدة في جنوب أفريقيا. طالبو لجوء من أجل الحصول على لاوي مهاجرين يتظاهرون بأنهم اشهد متو

، إلا أن هؤلاء المهاجرين يسافرون عبر إثيوبيا  تشترك في حدود مع جنوب أفريقيالاوي لااالرغم من أن مبو

ا. إلى جنوب إفريقي يمبابويعبر موزامبيق وز، وبعد ذلك لاوياممن خلال تنزانيا إلى إلى أسفل والصومال 

للهجرة  البلد إطاره التنظيمي راجع هذايولهجرة. بشأن الاوي في اتباع نهج أكثر استباقية ا، بدأت مونتيجة لذلك

ك أنها تدرحيث لاوي في اتفاق ثنائي مع موزامبيق اوالتشريع الحالي الذي يحكم إدارة الهجرة. كما تدخل م

لاوي تبادل المعلومات والتعلم ا، تشجع موأخيرالهجرة بشكل استباقي. أهمية الشراكة مع بلدان أخرى لإدارة ا

، وإدخال هم على تطبيق نظام للهجرةمن بلدان أخرى مثل رواندا. وهم يعتقدون أن هذا سيساعدهم في عمل

 لإدارة مختلف القضايا المتعلقة بالمهاجرين.موظفين تأشيرات إلكترونية وتدريب 

وصول. تأشيرات عند الد البلتمنح وتؤمن إثيوبيا بأهمية التعاون مع الدول الأخرى لإدارة الهجرة بفعالية. و

حدى التحديات التي تواجهها إثيوبيا هي الهجرة غير النظامية. لكن البلد ينظر إلى هذا باعتباره فرصة لتعزيز او

يا. الأمن في إثيوب قائديرأسه الاتجار لمكافحة  اوطني اثيوبيا مجلسوأنشأت االأمن الوطني والدولي. كل من 

الرغم من وبهدف المجلس هو تعزيز الهجرة القانونية بما في ذلك حماية الأشخاص الضعفاء والعائدين. و

تواصل  ،صول على المعلومات التي تم جمعهاإدارة للبيانات للحلموارد والافتقار الى تحديات مثل الافتقار إلى ا

 لمكافحة الاتجار والتهريب. طراف المعنية الأخرىالأإثيوبيا السعي إلى الحوار والتعاون مع 

ية. أي منهما تغييرات في المسائل الأمن واجهوقامت بنين ورواندا بتخفيف والغاء متطلبات التأشيرة. ولم ت

 اع وعززت الأمن للناس.وبدلا من ذلك، دفعت حرية حركة الأشخاص، النمو الاقتصادي إلى الارتف

سنوات من تنفيذ  4وتعد منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس( أيضا قصة نجاح. فبعد 

 علاوة على ذلك، لم تحدث زيادة في القضايا الأمنية في المنطقة.لم يغمر المهاجرون هذه البلدان. حرية الحركة، 
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الفردية من النجاح في حماية حدودها وأراضيها بالاعتماد على نفسها. وستكون هناك لن تتمكن الدول  

حاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأفريقية وكذلك تنسيق أوثق بين مختلف الأجهزة الأمنية للحيلولة 

 قيا آمنة ومنظمة.دون حدوث تهديدات أمنية محتملة، مع ضمان أن تكون حركة الأشخاص في جميع أنحاء أفري

 

 في مراكش تفاق العالمي بشأن الهجرة: ماذا بعد مؤتمر الاتفاق العالمي بشأن الهجرةالجلسة السادسة: الا

 ؟1192عام 

المي تفاق العالأيام السابقة وفي التفكير في أولويات الا اترت هذه الجلسة مرة أخرى في مناقشنظ

ذات الصلة لأفريقيا، مع التركيز على أهمية مشاركة الأطراف المتعددة في جميع مراحل إعداد  بشأن الهجرة

والتنفيذ والمتابعة والمراجعة. ونظرت الجلسة في الطرق التي تنعكس  تفاق العالمي بشأن الهجرةالا أولويات

ريقية تقديم ستطيع بها الدول الأفواستكشفت الكيفية التي ت تفاق العالمي بشأن الهجرةفيها حرية الحركة في الا

أن التقدم في بش تفاق العالمي بشأن الهجرةالتقارير إلى عملية المراجعة العالمية التي تجري كل أربع سنوات للا

تنفيذ بروتوكول حرية الحركة. كما استكشفت الجلسة الطرق التي ستجري بها المتابعة والمراجعة الإقليمية 

في أفريقيا، وكيف يمكن أن يسهم المنتدى الأفريقي حول الهجرة من خلال تقديم  هجرةتفاق العالمي بشأن الللا

 أفكار أولية حول ماهية الأدوات والآليات والترتيبات المؤسسية اللازمة لانجاح ذلك.

ورأست الجلسة، حكومة مصر وأدارها سعادة السيد ديفيد همدزيريبي سفير زيمبابوي لدى جنوب 

ناقشون الدكتور أيمن زهري الرئيس المؤسس للجمعية المصرية لدراسات الهجرة والأستاذ أفريقيا. وشمل الم

المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور لينجيري مباي من الفرع البحثي التابع لمعهد اقتصاديات العمل 

قيا جنوب لشؤون منطقة أفري في بون والسيد برنادو ماريانو جونيو المستشار الإقليمي البارز المنتهية فترته

 الصحراء الكبرى بمكتب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

 

 الرئيسية داولاتالم

هو معلم رئيسي في مجال الهجرة. فهو يمثل بداية  تفاق العالمي بشأن الهجرةتم إبلاغ الاجتماع بأن الا

اع في بالإجم تفاق العالمي بشأن الهجرةحقبة جديدة في إدارة الظاهرة البشرية المسماة بالهجرة. وتم اعتماد الا

يوليو من هذا العام بعد مناقشات بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وساهمت أفريقيا في صياغة هذه 

ن كلا من التحديات والفرص لأفريقيا. وفي حين أ تفاق العالمي بشأن الهجرةة وإعادة صياغتها. ويمثل الاالوثيق

ليست وثيقة ملزمة قانونا، إلا أن تنفيذها يعتمد على تعاون وتضامن أفريقيا مع  تفاق العالمي بشأن الهجرةالا

 هدفا. 83المبادئ التوجيهية العشرة و 

طارا يشجع الدول الأعضاء على الاستماع إلى بعضها البعض ا شأن الهجرةتفاق العالمي بويعد الا

لبالغ ا تفاق العالمي بشأن الهجرةوالعمل معا حتى يتم إحراز تقدم بشأن قضايا الهجرة. وتتعلق جميع أهداف الا

ية التركيز لبأفريقيا. ويشمل ذلك بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ونتيجة لذلك، يتحمل كل بلد مسؤو 83عددها 

 على القضايا التي تهمه ويحل تلك القضايا.

ن إلزاميا. ولذلك، تتمتع كل دولة بحرية تنفيذ السياسات. لك تفاق العالمي بشأن الهجرةولا يعد تطبيق الا

حقيقة ما لم تتخذ كل دولة عضو إجراء. وهذا يعني أن الاستراتيجيات لن يصبح  تفاق العالمي بشأن الهجرةالا



 

 

وكذلك سياسات على مستوى دون اقليمي تتعلق بالهجرة يتم  ،بشأن الهجرة يتم وضعها وتنفيذها الوطنية

 وتجري كذلك مناقشات وجهود منسقة بين البلدان على المستوى دون الإقليمي. ،توضيحها وتنفيذها

 العالميتفاق ول للالأا الهدفص ينوهناك مجال واحد مطلوب فيه تنسيق أكبر في مجال البيانات. و

لقائمة ت اللسياساس مفصلة کأساوقيقة ت دبيانادم تستخوتجمع ء "أن لأعضادول اينبغي للأنه  علی بشأن الهجرة

دان. لكن الافتقار إلى البيانات المتعلقة بالهجرة يعد بالنسبة للبل لأهميةامسألة بالغة ن لأمويعد الة". دلأاعلی 

كن يجب بذل الجهود لتصنيفها. وهذا يتطلب التعاون والشراكات مشكلة أمنية في حد ذاتها. والبيانات متاحة ول

بين الوزارات والمناطق الفرعية والمناطق في القارة. وأنشأت مصر وحدة بيانات بشأن الهجرة بمساعدة 

. وتجري البلاد حاليا دراسات منتظمة حول الخصوبة والصحة. وهناك حاجة لإجراء لهجرةل منظمة الدوليةال

لية وطنية حول الهجرة في البلاد. ومن المهم أيضا الاستفادة من التكنولوجيا لجمع المعلومات مسوحات تمثي

الحدود. وهناك أشياء ملموسة يمكن القيام بها على مستوى القاعدة بما في ذلك التسجيل أثناء الدخول أو على 

 المرتبطة بها.المخاطر تصور الحد من الخروج. وهذه البيانات ضرورية للمساعدة في زيادة فوائد الهجرة و

وإحدى الطرق الأخرى التي تستطيع بها أفريقيا الحد من التهديدات الأمنية المحتملة هي من خلال  

تسهيل الهجرة المنتظمة. وعندما لا تكون هناك حرية حركة، سيجد الناس دوما طرقا للهجرة وخلق مشكلات 

مليون مهاجر  801من  ٪11ة بالهجرة غير النظامية. ويعد أمنية. وفي معظم الحالات، تتعلق القضايا الأمني

الناس هم في المقام الأول عمال يبحثون عن وظائف أفضل وظروف  وهؤلاءحول العالم هم مهاجرون عماليون. 

معيشية أفضل. ومن المهم أن نتذكر ذلك حتى لا يتم تجريم المهاجرين بسبب جهودهم الرامية إلى البحث عن 

 نوعية حياة أفضل.

ميع كل دولة عضو لها دور لحماية مواطنيها قبل أن تطهر حدودها. وتبدأ أولاً بالتأكد من أن جلو

قبل مغادرتهم بلدهم الأصلي. والتعريف ضروري من أجل  يحةحوثيقة  إثبات هوية صالمهاجرين يمتلكون 

ا مغالبا وبالنسبة للبلدان المرسلة والمستقبلة.  سألةفقط مفهي أفريقية.  مسألةالحماية. وحماية المهاجرين ليست 

 وبدلا من ذلك، يجب على الدول أولاومناقشة الهجرة مع الدول المستقبلة.  أسلحتها وسيعتتريد الدول الأعضاء 

الهجرة ف، قبل أن تطلب من دولة أخرى احترام مواطنيها العاملين في بلد آخر. دهماحترام حقوق المهاجرين في بل

 حماية حقوق المهاجرين.جاهين ويتطلب التزام جميع الدول بات عبارة عن شارع ذي

، وافق الاجتماع على أنه لا يمكن لبلد بمفرده التعامل مع جميع التحديات المتعلقة بالهجرة. وأخيرا

السياسات الوطنية لمواجهة  ويجب أن تكون الهجرة في محورهناك حاجة لمزيد من الشراكة بين البلدان. و

على المستوى الوطني وجود إطار  جحة بين حرية الحركة والأمن،المقايضة الناضايا الأمنية. وتتطلب الق

والإقليمي. ويجب على أفريقيا أيضا أن تشارك وتراجع مستوى التعاون على مستوى إقليمي وقاري من أجل 

نشاء ، سيلزم اتخاذ قرار لتحديد ما إذا كان يجب إسات والأطر. ومع تقدم القارة في تنفيذ حرية الحركةتنفيذ السيا

 ية المستدامة.ائنمالأهداف الاو 8103ندة جألضمان ارتباطه ب لاتفاق العالمي بشأن الهجرةمنتدى جديد ل

ووافق الاجتماع أيضا على أن القارة تحتاج إلى منتدى غير رسمي )أي منتدى غير ملزم( لآلية متابعة 

سيكون وخدم هذا الغرض. للمنتدى الأفريقي حول الهجرة أن ييمكن لاتفاق العالمي بشأن الهجرة. واوتنفيذ آلية 

سيجعل الإعداد الرسمي من الصعب وهذا المنتدى فرصة للحكومات لمناقشة القضايا الحساسة بشكل مفتوح. 

 النتائجأن تكون يجب أن يكون هدف المنتدى هو التطلع إلى الأمام وومشاركة ومناقشة القضايا الحساسة. 

لفعلي اتقديم للى التعلم من الدول الأخرى لتحتاج البلدان إومن أجل معالجة التحديات المتنوعة للهجرة. موجهة 

المنتدى الأفريقي الأول حول الهجرة في غانا مثالا جيدا حيث أجرت الدول الأعضاء يعد وفضل الممارسات. لأ

ا بومن المهم أن تنُشئ أفريقيا منتدى مناسقبل تطوير البروتوكول.  ناقشات غير رسمية حول حرية الحركةم أولا

يمي عقد الاستعراض الإقلينبغي أن يووتبادل الخبرات. لاتفاق العالمي بشأن الهجرة اجعة للغرض من أجل مرا



 

 

لاتفاق العالمي بشأن لالاجتماع العالمي الأول حيث سيعقد  8181في عام للاتفاق العالمي بشأن الهجرة الأول 

 .8181في عام الهجرة 

 

 ةجلسرئيسي للالملخص ال

 83على  وي الوثيقةتحتوثيقة طموحة ساهمت أفريقيا في تطويرها. الاتفاق العالمي بشأن الهجرة و عدي

، يطُلب ولذلككل الأهداف الثلاثة والعشرين تتعلق بأفريقيا. وسلسلة من الإجراءات.  هدفا وكل هدف يتضمن

ة لعالمي بشأن الهجرة في حمايوإذا نجح الاتفاق امن كل بلد التفكير في القضايا وحل القضايا التي تهمه. 

ار ذها بعين الاعتبيتم منح كل دولة خيارات تأخوفي جهد منسق.  ريقيا أن تعمل معافالمهاجرين، يجب على أ

عمل التزام كل دولة بمفردها لللى عستند يعتمد ويالاتفاق العالمي بشأن الهجرة محلي. لكن نجاح على مستوى 

 ا لتنفيذها.مع

 

 

 سياق حرية الحركة فيالتعامل مع الفئات الضعيفة ومسائل الجنسين الجلسة السابعة: 

لى نوع اص عتركيز بشكل خرصة لمناقشة الضعف في سياق التنقل البشري مع أتاحت هذه الجلسة ف

الاحتياجات المحددة والتحديات وحالات الضعف فيما يتعلق بنوع ون حدد المناقشوسوف يوالشباب.  نسجال

 -من خلال القوانين والسياسات والبرامج  -وتوضح ما يمكن للحكومات الأفريقية القيام به الجنس والشباب 

 للاستجابة لمختلف القضايا.

مدير مركز الخدمات  مانيه لامين رأس الجلسة السيد أبادو من حكومة موريشيوس وأدارها السيدو

يفيان أويلا من دة فالمناقشات السيالمشاركون في  لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشمل التابعلأفريقيا الإقليمي 

 والسيدة لاليني فيراسيامي )المنظمة الدولية للهجرة(. هي ممثلة عن حكومة زامبياو حكومة أوغندا

 

 :الرئيسية مداولاتال

لأشخاص تجلب منافع هامة للمهاجرين وكذلك لبلدان احركة الاجتماع بأنه في حين أن حرية  تم ابلاغ

والمقصد، يجب على صانعي السياسات أيضا أن يكونوا مستعدين للاستجابة بفعالية للتحديات المرتبطة المنشأ 

في كثير من الأحيان، يقع المهاجرون في فلهجرة ليست دائما منتظمة وآمنة. بزيادة الحركة. والحقيقة هي أن ا

الشباب. وتشمل الفئات الضعيفة النساء والقصر غير المصحوبين حيث تنتهك حقوقهم الإنسانية. و حالات ضعف

نقاط الضعف والمخاطر التي يتعرض لها يشكل كذلك ، ونس أيضا على كيفية هجرة الناسجويؤثر نوع ال

ين ساعدة المهاجرالمهاجرون. ولذلك من المهم بالنسبة للحكومات الأفريقية أن تضع سياسات شاملة لحماية وم

 عملية الهجرة.خلال عن معالجة القضايا الخاصة بنوع الجنس  عف فضلافي حالات الض

يجب النظر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل ولا يتوقف مفهوم الضعف مع هوية الشخص. و

ومخيمات ذات ظروف معيشية سيئة يتعرض بعض المهاجرين لحرارة كبيرة ومناطق قاحلة والطريق والمناخ. 

ا في معالجة الضعف الذي يواجهه المهاجرون في وتواجه الحكومات تحديا كبيريرة. وموطن لأمراض كث

معني متحدة اللمكتب الأمم النة كل من النساء والأطفال. ووفقا مح لى ذلك بشكل خاص من خلالأفريقيا. ويتج

خمسة زيادة ك هنا، ضحايا الاتجار من النساء. ووفقا لليونيسف في المائة من 50، فإن بالمخدرات والجريمة

 مقارنة مع العامين 8100 – 8105 العامين هم فيبمفردقدر أن الكثير من الأطفال يهاجرون حيث يُ أضعاف 



 

 

من المهم التفكير في كيفية إدماج أفريقيا للنساء والأطفال في برامج وسياسات الحماية و. 8101-8100

 الاجتماعية حتى يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتعد زامبيا، على سبيل المثال، بلد عبور لمعظم المهاجرين في طريقهم إلى جنوب أفريقيا من شرق 

ن عدم حرمان زامبيا من فرص العيش. ولضمارين يبحثون عن فرص عمل لكسب معظم المهاجوأفريقيا. قارة 

هؤلاء ورين العابرين. والمهاجالعمال ، تطبق الدولة سياسات هجرة صارمة لمراقبة وإدارة المهاجرين العمل

عند نقطة دخول ويوضعون في مخيمات اتخاذ الاجراءات بشأنهم  المهاجرون العابرون معرضون للخطر عند

كثر عرضة للخطر. وفي بعض الحالات، اعتقلت زامبيا ي هذه المخيمات يكون المهاجرون أفاللاجئين. ف

 قوانين تحمي المهاجرين أو تشجع على حرية التنقل.لم تطبق البلاد ودتهم إلى المحكمة. المهاجرين واقتا

لاد عن تعمل البوات الضعيفة. د لديها أنواع مختلفة من الفئ، تم إبلاغ الاجتماع بأن البلاوفي أوغندا

صف أكثر من نوكثب مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة لبناء تمكين المرأة. 

ي ينتقلن داخل حدود أوغندا وخارجها ئذا البرنامج هو تمكين النساء اللاد هم من النساء. والهدف من هسكان البلا

تحول ال لمرأة هما شرط أساسي لتعزيزتعتقد الحكومة أن المساواة بين الجنسين وتمكين اوبحثا عن العمل. 

بشكل هدف ضمان حصول المرأة ، أنشأت أوغندا خطة تنمية المرأة بجتماعي والاقتصادي. ونتيجة لذلكالا

 الأراضي والائتمان.أكبر على 

علاوة على ذلك، بدأت أوغندا في التركيز على حقوق المهاجرين بعد مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان 

وقعت  ،دولة الامارات العربية المتحدة. ونتيجة لذلك، لا سيما في )بما في ذلك الخسائر في الأرواح(المروعة 

ة آلية تؤسس الاتفاقيات الثنائيوالإمارات العربية المتحدة.  سلطنة عمان ودولةقات ثنائية مع قطر والبلاد اتفا

 ا منألف 51أكثر من وتصدر أوغندا مراقبة مشتركة لأغراض حماية حقوق العمال المهاجرين الأوغنديين. 

 امهتمها الدي، وبالتالي فهي منازل وحراس ونادلات وكتبة وسائقين اب إلى العالم العربي للعمل كخادماتبشال

من وداخل أوغندا هي اللاجئين.  ئة الأكثر ضعفاالفوالشباب.  طراف المعنية لحماية مواطنيهاالأبالتعامل مع 

ياسة نفذت البلاد سون والحماية. يطوتأجل دعم اللاجئين، نفذت أوغندا سياسات تحررية وادماجية تركز على ال

 ، بغض النظر عن جنسياتهن.اية النساء وضمان الاستماع إليهنللمساواة بين الجنسين لحم

 

 الملخص الرئيسي للجلسة

من الواضح أن المهاجرين في وضع ضعيف. لا يهم أي نقطة دخول يتم استقبالهم فيها، وتحتاج 

ومساعدتهم و/أو إعادتهم إلى  الحكومات إلى تقييم مستوى ضعفها لمنع )مزيد من( الاستغلال، وحمايتهم

 إلى موضوع أكبر بالنسبة للبلدان، ربما يصبح من الصعب أكثر فأكثر، تحديد فئات أوطانهم. ومع تحول الهجرة

، يجب على القارة أن تفكر في أنه ليس كل الدول أبرمت اتفاقيات وأخيراودعمها.  اجرين المستضعفينالمه

د ة دول من العالم العربي للحوار لايجايجب على الحكومات النظر في دعوو. ائية مثل أوغندا مع العالم العربيثن

 الضعيفة. حلول لدعم مختلف الفئات

 

الجلسة الثامنة: ملخص نتائج وتوصيات الاجتماع ومقرر حول استضافة المنتدى الأفريقي 

 1191المقبل حول الهجرة في عام 

وستوفر الفرصة للمشاركين  8102الهجرة للعام  قدمت هذه الجلسة ملخصا عن المنتدى الأفريقي حول

 الاطلاع على التقرير ونتائج الاجتماع والاتفاق على مكان المنتدى الأفريقي الخامس حول الهجرة وموضوعه.



 

 

ورأس الجلسة سعادة السفير أجاي برامديو: ممثل البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة 

ؤون إدارة الشب ري وافولا منسق شؤون الهجرةالسيد جيفبينما أدارها  ،جنيففي خرى، والمنظمات الدولية الأ

 الاجتماعية.

 

 فيما يلي ملخص للاجتماع:

 مناقشات حول تعزيز أجندة الهجرة والتنقل البشري في أفريقيا .9

 

 التنسيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

 الرئيسية:النتيجة 

  هناك حاجة إلى نهج متسق ومنسق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية

 الإقليمية حول قضايا الهجرة والتنقل البشري في القارة.

 توصية:

  إنشاء آلية للتنسيق والمتابعة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية حول

 في القارة.قضايا الهجرة 

 الاستفادة من مزايا حرية الحركة .9

 حرية الحركة والشواغل الأمنية (أ

 النتيجة الرئيسية:

م الأمنية في بلدان المقصد إذا تالقضايا في القارة بالضرورة إلى زيادة حرية الحركة لا يؤدي تيسير  •

 إدارة الحدود بشكل صحيح.

 التوصيات:

  الاقتصادية الإقليمية البحث والبيانات حول العلاقة بين حرية ستعزز الدول الأعضاء والمجموعات

الحركة والأمن من أجل إزالة الغموض بشأن الإدراك السلبي ودحض الافتراض بأن الزيادة في الهجرة 

 تؤدي إلى زيادة في الجرائم المتعلقة بالمهاجرين.

  حدودهابناء قدرة الدول الأعضاء على التصدي للتحديات الأمنية في إدارة. 

 حرية الحركة وتعزيز التجارة القارية  (ب

 نتائج الرئيسية:ال

 يمكن أن تكون حرية الحركة حافزا لزيادة فرص التجارة والسياحة داخل أفريقيا. •

 بحرية الحركة للأشخاص. االتبادل التجاري والسياحة ارتباطا وثيقترتبط التجارة و •

الحركة، فسوف تستمر في الاعتماد على الواردات بدلا من إذا ظلت أفريقيا متشائمة بشأن مزايا حرية  •

 تحقيق النمو من الداخل.

 التوصيات:



 

 

دول لالسياحة في رة والتجارص افلتيسير  ءلأعضادول الن التحتية بيالبنية افي وات لفجامعالجة  •

 ء.لأعضاا

 حة.دعم بناء قدرات المؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء لتعزيز فرص التجارة والسيا •

وضع السياسة والإطار التشريعي اللازم لتعزيز بيئة مواتية من أجل التجارة والسياحة العابرة للقارات  •

 من خلال الحركة الحرة للأشخاص.

 .دعم تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول الأعضاء بشأن التجارة والسياحة •

جميع إستراتيجيات الدعوة من قبل  ربط منطقة التجارة الحرة القارية وبروتوكول حرية الحركة في •

 الدول الأعضاء.

 حرية الحركة وحركة العمالة ونقل المهارات (ج

 :النتائج الرئيسية

يجب  ت وسد الفجوات في المهارات. ولكنتمثل حرية الحركة للأشخاص حافزا لتسهيل نقل المهارا

 .الاعتراف بالمهارات عبر الحدود

العمال الذين يتم استغلالهم )الاتجار واستغلال النساء والأطفال تعد الأطر ضرورية لحماية المهاجرين  •

 .ورسوم الاستقدام المرتفعة(

هجرة العمالة القائمة  لبيانات والمعلومات ضرورية للمساعدة في تطوير أطر وسياسات بشأناتعد  •

 .دلةعلى الأ

 .لعاملةا جرة اليدلمتعلقة بها للمسائا للحوري رضأمر ون لتعاوالثنائية ت الاتفاقاا •

 :التوصيات

دعم وتعزيز نظم معلومات هجرة اليد العاملة في الدول الأعضاء لتعزيز البيانات المتعلقة بهجرة اليد  •

 .العاملة

إنشاء برامج على المستوى الوطني والإقليمي لتطوير التسجيل والهويات الرسمية للمهاجرين العاملين  •

 .ستحقاقات الاجتماعيةالا تعزيز الحماية الاجتماعية وامكانية نقلل

 نشاء الآليات اللازمة لضمان التوظيف العادل لردع استغلال المهاجرين.ا •

 بشأن الهجرة بيانات والبحوثال .3

 البيانات والبحوث وصنع السياسات (أ

 النتائج الرئيسية:

 سياسات الهجرة القائمة على الأدلة. تعد البيانات ضرورية إذا أرادت أفريقيا تطوير وتنفيذ ومتابعة

 بيانات كافية عن اتجاهات الهجرة وخصائصها في القارة.هناك افتقار الى  •

 أن تتبنى الدول الأعضاء بيانات وأبحاث دقيقة وموثوقة من أجل صنع سياسات مستدامة. يتعين •

 التوصيات:



 

 

قليمية النظم الإحصائية الوطنية والإ ينبغي للبلدان الاستفادة من التكنولوجيات القائمة للاستثمار في •

 لجمع وتبادل البيانات.

ينبغي أن تدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في وضع  •

 لتبادل المعلومات. ذات الصلةالمنصات 

الأوساط الأكاديمية في أنشطة  ،الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ينبغي أن تشرك •

 البحوث المتعلقة بالهجرة.

 

 متابعة الاتفاق العالمي بشأن الهجرة .4

 تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة بعد اجتماع مراكش  (أ

 النتيجة الرئيسية:

لعالمي اينبغي على الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وضع الآليات اللازمة لتطبيق الاتفاق 

 بشأن الهجرة بعد اجتماع مراكش.

 التوصيات:

الاتفاق العالمي بشأن الهجرة في هناك حاجة لوجود آلية متابعة وطنية وإقليمية وقارية بشأن تنفيذ  •

 القارة.

تنفيذ  في الاطراف المعنيةينبغي على الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية إشراك جميع  •

 في القارة.الاتفاق العالمي بشأن الهجرة ومتابعة 

للإسهام في آلية المتابعة الخاصة بالاتفاق العالمي بشأن  المنتدى الأفريقي حول الهجرة استخدام يجوز •

 .الهجرة

ينبغي للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية أن تعزز إطار الحوار الوطني والإقليمي  •

مي الاتفاق العالتحاد الأفريقي وغيرها من الشركاء للمساهمة في متابعة القائم بدعم من مفوضية الا

 في القارة.بشأن الهجرة 

 

 حرية الحركة وحماية الفئات الضعيفة .5

 كبار السنالمواطنين والنساء والأطفال و احماية المهاجرين قسر

 النتيجة الرئيسية:

بار كالمواطنين للأشخاص وخاصة النساء والأطفال وهناك حاجة إلى معالجة الضعف المرتبط بحرية الحركة 

 السن.

 التوصيات:

 في إدارة الهجرة. ةتعميم قضايا الإعاقالمجموعات الاقتصادية الإقليمية الدول الأعضاء وتولى ست •

حدود لت إدارة اتيجياارستالضعيفة في ا لفئاتامتطلبات حماية ل واحتجاز مراعيةل ستقباا اكزرمد عتماا •

 الأعضاء. للدول



 

 

 : الاستنتاج والطريق إلى الأمام3الفصل 

 

 مستقبل المنتدى الأفريقي حول الهجرة

ووافق  .قدما" المنتدى الأفريقي حول الهجرةمضي "ناقش الاجتماع باستفاضة تنظيم وملكية وقيادة 

قي قيادة وملكية الأفري، ينبغي أن تتولى مفوضية الاتحاد الاجتماع على أنه بوصفه منتدى يقوده الاتحاد الأفريقي

الاجتماع بدعم من شركاء آخرين بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والشركاء 

الآخرين المعنيين. كما وافق الاجتماع على ربط المنتدى بعملية صنع القرار في الاتحاد الأفريقي بما في ذلك 

داخليا لضمان تقديم التقرير الصادر عن المنتدى  مشردينة واللاجئين والاللجنة الوزارية المسؤولة عن الهجر

 لنظر فيها.لوالمشردين داخليا لهجرة واللاجئين اللجنة الفنية المتخصصة المعنية باالأفريقي حول الهجرة إلى 

 

 1191لعام  حول الهجرةالمقبل المنتدى الأفريقي  استضافة

تتطوع لاستضافة المنتدى وف الرئيس ما إذا كانت أي دولة عضو س، سأل جلسةهذه ال انتهاءقبل  

 بعد التشاوروكونا البلد المضيف. ت كل من مصر والسنغال أن تعرض. و2019 لعام  الأفريقي حول الهجرة

ريقي حول المنتدى الأفسوف تستضيف جمهورية مصر ، تم الاتفاق على أن بين ممثلي البلدين ورئيس الجلسة

 في القاهرة قبل سبتمبر من العام القادم. 1191 الهجرة لعام

 

 -النهاية-


